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  خصـالمل
،  في آن واحدوالتي أصبحت ذات أثر كبير وخطير، من القضايا المعاصرة

من خـلال  ، في قانون العرض والطلبالمالية تدخل بعض الأفراد أو المؤسسات 
مع توظيف التقنية ، بأساليب متعددة، التلاعب بكمية السلع المعروضة في السوق

ت هذه الممارسات الخاطئـة إلى  وقد أد، الحديثة أحياناً في تذييل ذلك وتسهيله
وتوجيه دفة أرباح العديد ، وامتصاص أموالهم، إلحاق الأذى بالمتعاملين في السوق
وبالتالي ملء أرصدة هؤلاء المحتالين من عرق ، من المشاريع التجارية إلى فئة معينة

  .واتخاذ هذا الأسلوب أداة طيعة لتحقيق مصالح شخصية، الناس وكد جبينهم
  

ن من أبجديات نظام سوق البيع والشراء أن ارتفاع قيم السـلع  ولاشك أ
وحيث إن هذا القانون الاقتصـادي  ، وانخفاضها خاضع لقانون العرض والطلب

لذا جاء ، وعنصر مؤثر فيه طرداً وعكساً، جزء لا يتجزأ من حياة السوق الطبيعية
ي أسلوب كان؛ في شرعنا الحنيف ما يشير إلى المنع من التدخل في هذا النظام بأ

وأقـرب  ، لما يؤدي إليه من إلحاق الضرر بالباعة أو المشترين في أغلب الأحوال
شاهد على هذا ما تشهده سوق الأسهم السعودية من تحكم بعض المضاربين في 

حتى أصبح كثير من الأغرار هـدفاً لهـذه التعـاملات    ، قوى العرض والطلب
بحث مسألة التـدخل في قـانون   فقد قمت ب، ولأهمية هذا الموضوع، المحظورة

، وبينت أساليب الباعة والمشترين في ذلـك ، العرض والطلب من الناحية الفقهية
وأوضحت الأدلة والقواعد الشرعية الدالة على المنع ، ولاسيما في سوق الأسهم

موضحة ، وأنه لا يجوز التدخل إلا في حالات استثنائية، من هذا السلوك الضار
  .                                             االله أعلمو، في ثنايا البحث
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  ةـقدمـالم
   :أما بعد، صلاة والسلام على من لا نبي بعدهوال، الحمد الله وحده

في آن  والتي أصبحت ذات أثر كبير وخطير، من القضايا الاقتصادية المعاصرةف
 ـال قانون في بعض الأفراد أو المؤسسات تدخل، واحد مـن   ،بعرض والطل
 مـع ، بأساليب متعـددة ، بكمية السلع المعروضة في السوق ل التلاعبخلا

هـذه   أدت وقـد ، ذلـك وتسـهيله  في تذييل أحياناً توظيف التقنية الحديثة 
وامتصاص أموالهم ، لحاق الأذى بالمتعاملين في السوقإ إلى الممارسات الخاطئة

 ـ ،لا يشعرونيشعرون أو من حيث  المشـاريع  ن وتوجيه دفة أرباح العديد م
من عرق النـاس   ملء أرصدة هؤلاء المحتالينوبالتالي ، التجارية إلى فئة معينة

 ـ طيعةأداة  واتخاذ هذا الأسلوب، وكد جبينهم وإن ، يةلتحقيق مصالح شخص
  .!كانت على حساب الآخرين
 لا تحتـاج إلى  ظام سوق البيع والشراء الـتي ديات نولاشك أن من أبج

لقـانون العـرض   اع قيم السلع وانخفاضها خاضع ارتفأن  ،أو برهانإثبات 
 ما قلوكل، القيمة ارتفعتالعرض  وقل زاد الطلب على سلعة فكلما ،والطلب
وهذا كله بافتراض ثبـات  ، كذلل عاًتب، انخفضت القيمة لعرضوزاد ا الطلب

  .العوامل الأخرى المؤثرة في أثمان السلع
 من حيـاة السـوق  لا يتجزأ  جزءالاقتصادي  وحيث إن هذا القانون

لذا جاء في شرعنا الحنيف ما يشـير   ،طرداً وعكساًوعنصر مؤثر فيه  ،الطبيعية
إلحاق من  ؛ لما يؤدي إليهفي هذا النظام بأي أسلوب كان إلى المنع من التدخل

 مـا  وأقرب شاهد على هـذا ، في أغلب الأحوال الضرر بالباعة أو المشترين
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 قـوى العـرض   بعض المضاربين في تحكم دية منتشهده سوق الأسهم السعو
وقـد  ، هدفاً لهذه التعاملات المحظـورة كثير من الأغرار  حتى أصبح ،والطلب

فأصـدرت لائحـة   ، ذا الأمرالخطير لهثر الأأدركت هيئة سوق المال السعودية 
أو لتقلل ، سوق الأسهم؛ لتضع حداً لهذه الممارسات الخاطئة خاصة بسلوكيات

، لهذا وغيره، رة على هذا النوع من التعاملاتحيث يصعب السيط، من حجمها
الذي لم أقف فيه على بحث ، ملحة للبحث في هذا الموضوع الهامكانت الحاجة 

-لاسيما وأنه أصبح اليوم، ويدرس أبعاده، ويرصد واقعه، يؤصل مسائله، فقهي
ى عل تعالىفاستعنت باالله ، عنصراً مهماً في حياة السوق سلباً وإيجاباً -كما تقدم

  : اضعاً له الخطة الآتيةو ،الكتابة في هذا الموضوع
  :التمهيد -

 : ثلاثة مباحث وفيه
  . التعريف بمفردات العنوان: ولالمبحث الأ 
  . السلع أسعار العوامل المؤثرة في :الثاني المبحث 
  .لبلعرض والطالعوامل المؤثرة في ا: بحث الثالثالم 

  .ن العرض والطلبفي قانو التدخل أساليب: الفصل الأول -
  : انحثوفيه مب

  . الحكومي التدخل: المبحث الأول   
  : ة مطالبثلاثوفيه       

  .صوره: المطلب الأول           
  . أسبابه: المطلب الثاني           

  .والموقف الاقتصادي منه، هراثآ: المطلب الثالث
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- ١٤٤- 

     .غير الحكومي التدخل: المبحث الثاني
  : مطالبة ثلاثوفيه        

  .هصور: طلب الأولالم           
  . بهاسبأ: المطلب الثاني           
   .والموقف الاقتصادي منه، رهاثآ: طلب الثالثالم           

   .في قانون العرض والطلب ن التدخلي مالموقف الفقه :الفصل الثاني -
      :وفيه مبحثان

  . تأصيله الشرعي :المبحث الأول  
  . لفقهيا هحكم: انيالمبحث الث  
  .ةالخاتم -
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  :المبحث الأول

  التعريف بمفردات العنوان
، التـدخل : وهـي ، رئيسية عنوان البحث مشتمل على أربع مفردات

، وقبل البدء في تعريف العنوان باعتبـاره لقبـاً  ، والطلب، والعرض، والقانون
، ل لفظ بمفردهك، اًإضافيمركباً  باعتباره هفيعرأبدأ بت، من جملة واحدة اًمكون
  :فأقول

وهـو مـن   : ومنه المتدخل في الأمور، ءفي الشي من الدخول: التدخل
  .وفرض السيطرة، الدخول دف التأثير: والمراد هنا.)١(يتكلف الدخول فيها

كلي منطبـق   أمر": بقوله)٢(هو كما عرفه صاحب التعريفات: القانون
القاعدة بنحو الجرجاني ف ثم عر". على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه

ود هنا وهو المقص، وهذا يدل على أن القانون هو القاعدة الكلية، هذا التعريف
عني به قاعدة العـرض  فأ، قانون العرض والطلب: فإذا قلت، في هذا الموضوع

كمـا جـاء في مبـادئ علـم     ، أهل الاقتصادبه وهذا ما صرح ، والطلب
نه كلما ارتفع ثمن سلعة ما قلت الكمية هي أ: القاعدة" :ما نصه، )٣(الاقتصاد
وكأن هنـاك  ، وكلما انخفض ثمنها كلما زادت الكمية المطلوبة منها، المطلوبة

 ـــــــــــــــــ
  ).دخل(مادة ، ٩٩٩القاموس المحيط ص  )١(
  .١٨٥ص ) ٢(
  .١١١ص ) ٣(
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هذه العلاقة هي ما يسمى ، علاقة وثيقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها
ثم قرر صاحب الكتاب أن هذا القانون ينطبق علـى   أهـ")قانون الطلب(بـ

  . جميع السلع
مـن  ، هو الكمية التي يعرضها المنتجون للبيع في السوقف: العرضوأما 
فمجرد عرض التاجر ، إذاً .)١(وفي فترة زمنية معينة، عند ثمن معين، سلعة معينة

ومن ذلك عرض المستثمر ، يعد عرضاًبغرض البيع أو البائع لسلعته في السوق 
   .فهو من هذا الباب، أو المضارب لأسهمه في شاشة السوق

التي تؤيدها وتعززها قـوة  ، الرغبة الأكيدة في الشراءهو ف: الطلبوأما 
ومن هذا التعريف للطلب يتبين أن مجرد تـوفر الرغبـة لـدى    . شرائية فعلية

من جانبه علـى هـذا   " طلباً"لا يعتبر ، الإنسان في الحصول على شيء معين
من هذا الشيء  الشيء؛ لأن رغبته هذه لن تؤثر على الكميات المعروضة للبيع

أما إذا صاحب . فهو طلب غير فعلي، في السوق أو على الثمن الذي تباع به
بمعنى أن كانـت لديـه   ، تلك الرغبة لدى الإنسان مقدرة على الشراء الفعلي

فإنه يبرر من جانبـه  ، موارد كافية يستطيع بمقتضاها الحصول على هذا الشيء
ه الحالة تستند إلى قوة شرائية حيث إن رغبته في هذ، على هذا الشيء" طلب"

بحيث يجعل لها تأثيراً معيناً على الكميات المعروضة للبيع من ، تقويها وتعززها
قد : لهذا أقولوتوضيحاً . )٢(وعلى الثمن الذي تباع به، هذا الشيء في السوق

 ـــــــــــــــــ
  .١٢٩علم الاقتصاد ص  مبادئ) ١(
  .١١٠مبادئ علم الاقتصاد ص ) ٢(
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الرغبة الأكيدة لتملك أسهم شـركة مـن الشـركات    " محمد"يكون لدى 
 -بمعنى ليس لديه مال أو المال الكـافي -قوة شرائيةولكن ليس لديه ، كبرىال

وبالتالي فمجرد رغبته لا تؤثر على ثمن السـلعة  ، لتملك أسهم تلك الشركة
   .المعروضة

: فيعرفه الاقتصاديون بأنـه ، باعتباره لقباً )قانون العرض(أما تعريف 
مـا  هي هذه العلاقة ، العلاقة الطردية بين ثمن السلعة والكمية المعروضة منها

الذي ينطوي على أن الكمية المعروضة من سـلعة  " قانون العرض"يسمى بـ
، معينة تتغير تغيراً طردياً بوجه عام مع تغير الثمن الذي تباع بـه في السـوق  

  . )١(وتقل بانخفاضه، فتزيد بارتفاعه
العلاقة العكسية بين ثمـن  : فيعرفونه بأنه) قانون الطلب(وأما تعريف 

" قانون الطلـب "هذه العلاقة هي ما يسمى بـ، لمطلوبة منهاالسلعة والكمية ا
الذي ينطوي على أن الكمية المطلوبة من سلعة معينة تتغير تغيراً عكسياً بوجه 

وتقـل  ، فتزيـد بانخفاضـه  ، عام مع تغير الثمن الذي تباع به في السـوق 
   .)٢(بارتفاعه

التـدخل   :فأقول، باعتباره لقباً، وذا نصل إلى تعريف عنوان البحث
السيطرة على القاعـدة  محاولة التأثير وفرض : هو ،في قانون العرض والطلب

وذلـك بضـخ   ، المؤثرة في أثمان السلع، ة للطلبوالعكسي، الطردية للعرض

 ـــــــــــــــــ
  .٣١ومقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ، ١٣١-١٣٠انظر مبادئ علم الاقتصاد ص  )١(
  .٢١ومقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ، ١١١انظر مبادئ علم الاقتصاد ص ) ٢(
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   .أو بسحب كميات مماثلة منها، كميات كبيرة من العرض
أو التأثير في قـانون العـرض    لا يمكن التدخلفإنه ، وعلى بساط الواقع

من شخصـية   كما لو كان التدخل، عين يسمح بذلكلطلب إلا في نطاق موا
أو من شخصية اعتبارية ذات قدرة مالية كبيرة ، اعتبارية ذات سلطة كالدولة

أو بعض رجـال الأعمـال   ، كبعض المؤسسات أو الشركات الأهلية الكبرى
مجموعـة   من ان التدخلأو ك، الذين يملكون أموالاً طائلة تقدر بالمليارات مثلاً

لغرض شراء أو بيع سلعة محددة أو اتفقوا على تكوين اتحاد  من رجال الأعمال
؛ )Groups القروبات(ما يحصل من بعض ما يسمى بمجموعة ك، سهم محدد

لاسيما في بعض السلع أو الأسهم ، وذلك من أجل خلق سعر معين في السوق
ولهـذا يمكـن   ، نهاالمحدودة في السوق التي يمكن السيطرة على كمية كبيرة م

وفي الوقت ذاتـه لا  ، التأثير في شركة مساهمة ذات أسهم قليلة كشركة بيشة
  . كشركة الكهرباء مثلاًجداً التأثير على شركة ذات أسهم كثيرة يمكن 
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  :المبحث الثاني
  عالسل أسعار العوامل المؤثرة في

، السـلع  في أسـعار  ةؤثرمع هذه العوامل الملم أقف على كتاب يعنى بج
هناك العديد من بالتأمل نجد أن : فأقول، في استحضار بعضها ولهذا اجتهدت

ومنها على سبيل التمثيـل لا  ، ارتفاعاً وانخفاضاً ،في الأسعارالتي تؤثر  العوامل
  :الحصر
نت أكثر جودة كلما كانت أعلى ؛ فالسلعة كلما كاجودة السلعة - ١

 . السلع وهذا من أبجديات قيم، والعكس بالعكس، سعراً
، سعر البترين"أجور النقل، الأيدي العاملة، المواد الخام( كلفة المنتج - ٢
؛ فالسلعة إذا كانت تكلفتها ...)الرسوم الجمركية، الضرائب، "الغاز، الديزل

  .والعكس بالعكس أيضاً، فهذا بلا شك سينعكس على سعرها، يةعال
، ؛ وذلك أن التاجر إذا كان له منافس في السـوق حجم المنافسة - ٣

، فإن هذا سيخلق جواً من التنافس، وبنفس الجودة، بحيث يعرض نفس السلعة
حتى يتمكن من جذب أكبر قدر ممكن مـن  ، لعرض السلعة بأقل سعر ممكن

فإنه ، اجر إذا لم يكن له منافس في السوقفإن الت ،العكس بالعكسو، الزبائن
  .ناسباًبعرض السلعة بالسعر الذي يراه م، سيمارس سلطته على أرض السوق

وذلك أن التاجر ، ؛ وهذا العامل له ارتباط بالعامل السابقالاحتكار - ٤
لينفـرد وحـده   ، فإنه ينأى بسلعته عن المنافسة، إذا مارس أسلوب الاحتكار

. ويحمل الناس على الشراء منه بأغلى الأثمان، من أجل أن يغلو ثمنها، بالسلعة
مارسـات  نـع هـذه الم  ولهذا كان من واجب ولي الأمر أن يمارس سلطته بم

 .لاسيما في السلع التى تمس الحاجة إليها، لتعود الأثمان إلى طبيعتها، الخاطئة
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تحقق الاستقرار النقدي ؛ فالأوراق النقدية إذا لعملةالقوة الشرائية ل - ٥
أمـا إذا مسـها داء   ، السلع ية فإا تحافظ على استقرار أسعارشرائفي قوا ال

ينعكس سلباً ن الأحيان في كثير مفهذا ، لشرائيةبحيث ضعفت قوا ا، التضخم
 .فتغلو الأثمان لتغطي العجز الذي لحق بالعملة، السلع على أسعار
؛ وهذا يحدث عادة مع طروء مكاسب اقتصـادية  السيولة النقدية - ٦

لاسـيما إذا  ، لسـيولة مما ينتج معه زيادة في ا، كارتفاع العوائد النفطية، للبلد
والباعة  فيحتال كثير من التجار، زيادة رواتب الموظفينب -مثلاً-قامت الدولة 

اسـتغلالاً  ، همدخلالرفع من مستوى بقصد ، السلع على العامة بزيادة أسعار
ولة بتحذير التجـار  ولهذا جرت العادة أن تقوم الد، لارتفاع رواتب الموظفين

ولئلا ينتج عن ذلـك تضـخم   ، السلع؛ قطعاً للطريق عليهم من زيادة أسعار
   .يضر بمصالح المواطنينقدي ن

 ـ ؛الاستقرار السياسي والأمني - ٧ ب دوراً ولاشك أن الاستقرار يلع
ولهذا نجد أن كثيراً من الدول التي تعرضـت  ، السلع اً في استقرار أسعاررئيس

أا تنوء بحمل هذه الأزمات من خلال ، أو لحروب طاحنة، لانتكاسات أمنية
، عروضة للبيع من تضـخم في الأسـعار  منها ما يلحق السلع الم، صور كثيرة

 .ه الحروب والأزماتتولدالذي ، الخ...بسبب عامل الحاجة أو الفقر
فالحصار الذي ، ؛ وهذا العامل متولد من السابقالحصار الاقتصادي - ٨

غالباً ما ينتج عن ظروف ، تفرضه بعض الدول العظمى على الدول المستضعفة
ة لبعض الدول الظالمـة لتمـارس   فتكون الفرصة سانح، سياسية غير مستقرة

 وهذا بطبيعة الحال يورث اضطراباً في الحيـاة ، جبروا تحت أي ذريعة كانت
  .يمس الأسعار وغيرها، الاقتصادية
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؛ فهما يحمـلان الأسـعار علـى الارتفـاع أو     العرض والطلب - ٩
وكلما قل العرض وزاد ، فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض الثمن، الانخفاض
) بيع(ليس في سوق ، في السوق وهذا من القوانين الطبيعية، ارتفع الثمنالطلب 

فأسـعار  ، ونحوها، )الخدمات(و، )الإيجارات(سوق  بل حتى في، السلع فحسب
ولهذا يرتفع إيجار ، وقلة العرضرتفع مع كثرة الطلب تيجار الدكاكين والشقق إ

والعكـس  ، ر عليها الطلـب وبالتالي يكث، المواقع التجارية التي تدر دخلاً عالياً
الـتي   وهكذا الشأن في الشقق السكنية التي تقع بالقرب من الخدمات، بالعكس

وهكذا الأجـير  ، سعرها ويرتفع، وبالتالي يكثر الطلب عليها، يحتاجها السكان
حيث ، فإنه يرتفع دخلهم في أيام المواسم، ونحوهم، والجزار، والحلاق، كالخياط

وهكذا سائر الخدمات كأماكن ، أو الأعياد، ام الأعراسفي أي يكثر الطلب عليهم
فإنه يكثـر  ، في أيام الإجازات )الشاليهات(وأماكن ، وصالات الألعاب، الترفيه

وبالتالي يستغل بعض التجار ، وغيرهم، والمصطافين، الطلب عليها بكثرة السياح
له أثره الكبير في ، إذاً فقانون العرض والطلب ،)١(هذا الإقبال الكبير برفع الأسعار

في هـذا   التـدخل و، ولذا يجب أن يترك على سجيته، رفع الأسعار أو خفضها
ولم يجز ، ية بل والقانونيةبما يخل عمداً بأسعار السلع من المخالفات الشرع القانون

في الفصـل  موضـحاً  ، في الفصل الثاني وهذا ما سأبينه، فيه إلا استثناء لتدخلا
عبر المبحـث  وممهداً له ، وعيه الحكومي وغير الحكوميالتدخل بنأساليب الأول 
  .قانون العرض والطلب ببيان العوامل المؤثرة في ،الآتي

 ـــــــــــــــــ
ن على موقـع الأسـواق العربيـة الإلكتـروني     نواف السبها/للكاتب) بدون عنوان(انظر مقال ) ١(

http://www.cms.alaswaq.net/save_print.php?print=1&cont_id=3757.  

http://www.cms.alaswaq.net/save_print.php?print=1&cont_id=3757
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  :المبحث الثالث
  العرض والطلب العوامل المؤثرة في

  

يمكـن  ، كثرة وقلة، هناك العديد من العوامل المؤثرة في العرض والطلب
  :تلخيص أبرزها في النقاط الآتية

نفسها؛ فهناك علاقة عكسية بين سعر السـلعة والكميـة   سعر السلعة 
والعكـس  ، فعندما يرتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، المطلوبة منها

وذلـك  ، فعندما ينخفض سعر السلعة تزداد الكمية المطلوبة منـها ، صحيح
وهكذا توجد علاقة طردية بين سعر السلعة ، بافتراض ثبات العوامل الأخرى

فكلما ارتفع سعر السلعة زادت الكميـة المعروضـة   ، ة المعروضة منهاوالكمي
فكلما انخفض سعر السلعة قلت الكميـة المعروضـة   ، والعكس صحيح، منها
وقد تقدمت الإشارة إلى ، )١(وذلك بافتراض ثبات بقية العوامل الأخرى، منها

  .هذا العامل في تعريف قانون العرض والطلب
الحالات توجد علاقة طردية بين دخل ؛ ففي أغلب دخل المستهلك .١

فيزيد الطلب علـى  ، من سلعة ما) الطلب(وبين الكميات المطلوبة المستهلك 
حيث يقل الطلب على السـلعة  ، والعكس صحيح، السلعة عندما يزيد الدخل

 .)٢(عندما ينخفض الدخل

 ـــــــــــــــــ
  .٣١,٢١مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ) ١(
  .٢٢مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ) ٢(



 
 

 - ١٥٣- 

؛ ففي أغلب الحالات توجد علاقة طردية بـين  أسعار السلع البديلة .٢
ويقصد ، من سلعة ما وبين أسعار السلع البديلة لها) الطلب( لوبةالكميات المط

السلعة التي يمكن أن تحقق للمستهلك نفـس الغـرض أو   : بالسلعة البديلة هنا
وعليه فعندما يرتفع سـعر  ، وذلك مثل اللحم والدجاج، تعطيه نفس الإشباع

الأصـلية   السـلعة  الطلب علىفإنه يتوقع زيادة ) اللحم مثلاً(السلعة البديلة 
فـإن  ، سعر السلعة البديلةفإنه عندما ينخفض ، والعكس صحيح، )الدجاج(

وذلك طبعاً بافتراض بقاء العوامـل  ، السلعة الأصلية سوف يقل الطلب على
  .)١(الأخرى على حالها

؛ فمن المتوقع وجود علاقـة عكسـية بـين    أسعار السلع المكملة .٣
ويقصد ، أسعار السلع المكملة لهامن سلعة ما وبين ) الطلب(الكميات المطلوبة 
السلعة التي يلزم وجودها بجانب السلعة الأصـلية حـتى   : بالسلعة المكملة هنا

، وتعطي المستهلك الإشباع المرغـوب ، تحقق الأخيرة الغرض من استخدامها
وعليه فإنه عندما يرتفع سعر السـلعة المكملـة   ، وذلك مثل السكر والشاي

، )الشـاي (انخفاض الطلب من السـلعة الأصـلية   فإنه يتوقع ) السكر مثلاً(
فإنه عندما ينخفض سعر السلعة المكملة فإن الطلـب مـن   ، والعكس صحيح

 .)٢(وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى، السلعة الأصلية سوف يزداد
وجود علاقة عكسية بـين الكميـات    الطبيعي ؛ فمنكلفة الإنتاج .٤

 ـــــــــــــــــ
  .٢٢مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ) ١(
  .٢٣-٢٢النظرية الاقتصادية الجزئية ص مقدمة في ) ٢(
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، ار العناصر المسـاهمة في إنتاجهـا  من سلعة ما وبين أسع) العرض(المعروضة 
ممـا يـدفع   ، فارتفاع أسعار عناصر الإنتاج يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج

وعليه فإنه يزداد العرض من السـلعة  ، المنتجين إلى تقليل المعروض من السلعة
وذلـك بـافتراض ثبـات العوامـل     ، عندما تنخفض أسعار عناصر الإنتاج

 . )١(الأخرى
؛ فمن المتوقع وجود علاقة عكسية بين أسعار خرىأسعار السلع الأ .٥

، من سلعة مـا ) العرض(السلع أو المنتجات الأخرى وبين الكميات المعروضة 
وذلك أن ارتفاع أسعار السلع الأخرى سوف يشكل عامل إغـراء بالنسـبة   

السـلعة   ردهم وعناصر إنتاجهم من إنتاج هذهللمنتجين في تحويل وتوجيه موا
مما يؤدي إلى ، ارتفعت أسعارها؛ وذلك لتحقيق أقصى الأرباح إلى السلع التي

وذلـك بـافتراض ثبـات    ، والعكس صحيح، تقليل العرض من هذه السلعة
 .)٢(العوامل الأخرى

؛ فقد أثبتت الحروب الطاحنة أـا  قرارات السلم والحرب الدولية .٦
تساهم بشكل كبير في تقليل عرض السلع؛ وذلك بسـبب انتشـار الهلـع    

وهرب العديد من التجار والباعة من المناطق المسـتهدفة بالمدفعيـة   ، فوالخو
وبالتالي كلما اشتدت الحرب والتهبت نارهـا  ، طلباً للنجاة، الخ..والصواريخ

وكلما هـدأت الحـرب في   ، وارتفع الطلب تبعاً لذلك، كلما انحسر العرض

 ـــــــــــــــــ
  .٣١انظر مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ) ١(
  .٣٢انظر مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية ص ) ٢(
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، عـي إلى وضعه الطبيالحال ورجع ، مكان ما وخف وقعها كلما زاد العرض
ولهذا نجد أن الأسواق المالية تتأثر تأثراً ملحوظـاً بقـرارات   . بشكل تدريجي
ويحمر مؤشر تعاملاته حين يلوح في الأفـق  ، فيتراجع السوق، الحرب والسلم

، فيرتفـع العـرض  ، بل قد يتراجع السوق، أمارات شن الحرب على دولة ما
عـن   فضلاً، رةبمجرد احتمال وقوع الحرب على دولة مجاو، وينحسر الطلب

إذاً فبعض قرارات السياسة الخارجية لهـا   .كوا طرفاً في هذا الصراع أو ذاك
 .أثرها الإيجابي أو السلبي على سوق السلع أو الأسهم

فبعض سياسات الدولة الداخليـة  ؛ السياسة الداخلية ذات العلاقة .٧
قرار الدولة  فمثلاً، لها أثرها الإيجابي أو السلبي ،ذات العلاقة بالسوق التجاري

بدعم صندوق التنمية العقاري بمخصصات إضافية ترفع من سـقف ميزانيـة   
وفي زيادة ، له أثره الكبير في إنعاش السوق العقاري، الصندوق مليارات عدة
من أجل البناء والاستفادة مـن قـروض الصـندوق    ، الطلب على الأراضي

-ولة الد وكذلك قرار. وبالتالي ينخفض العرض نظراً لزيادة الطلب، العقاري
لـه أثـره في   ، لسعوديين للتداول في سوق المالفسح اال لغير ابشأن  -مثلاً

، إنعاش سوق الأسهم؛ لأنه يعطي مؤشراً على كثرة الطلب علـى الأسـهم  
  ...وهكذا
؛ وهذا بلا شك له أثره الواضح رارات المالية للشركات المساهمةالق .٨

، رار الإيجابي للشركة يرفع من سقف الطلـب فالق، إيجاباً أو سلباً، والمشاهد
ويرفـع  ، والقرار السلبي يخفض الطلب، وبالتالي يرتفع سعر السهم في السوق

جاء نظام هيئة سوق ولهذا ، وبالتالي ينخفض سعر السهم، من سقف العرض
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وبالمنع من تسريب ، المال بوجوب الإفصاح عما تصدره الشركة من قرارات
كمـا في لائحـة   ، شركة لبعض المساهمين دون بعـض المعلومات الخاصة بال
يجب توفير جميع المعلومات التي ": وفيها، من المادة الرابعة)١(حوكمة الشركات

بحيث تكـون هـذه   ، تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه
وفي المواعيـد  ، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمـة ، المعلومات وافية ودقيقة

، الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمينوعلى ، المحددة
وما يجب الإفصاح " ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات

سواء ما يتعلق بـالإعلان  ، هو كل ما يخص الشركة المساهمة من قرارات، عنه
وجـاء في   .الخ..اريةأو ما يتعلق بمشاريعها الاستثم، عن قوائم الشركة المالية

يحضر على الشـخص  ": )٢(المادة الخامسة من لائحة سلوكيات سوق الأسهم
وهو يعلـم أو  ، المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر

يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقـوم بالتـداول في   
ولهذا جاء في المادة السادسـة  "..الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية

" على معلومات داخلية يحضر على الشخص التداول بناءً": )٣(من هذه اللائحة
حضر الإشاعات التي تسـاهم في  )٤(كما جاء في المادة الثامنة من هذه اللائحة

يحضر على أي شخص الترويج بشكل مباشـر أو  ": ونصها، تضليل المساهمين
 ـــــــــــــــــ

  .٥ص ) ١(
  .٨ص ) ٢(
  .٩ص ) ٣(
  .١٠ص ) ٤(
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ـدف التـأثير   ، يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي ،غير مباشر لبيان غير صحيح
 .أهـ"أو أي هدف ينطوي على تلاعب، على سعر أو قيمة ورقة مالية

في دائـرة   -شرعاً –بتصنيف الشركة لشرعية الصادرة الفتاوى ا .٩
وتحديـداً في  ، فهذه الفتاوى الفقهية تترك أثرها في السوق؛ الحلال أو الحرام

ولاسيما إذا كانت الفتوى محل اتفـاق بـين   ، يةاتمعات المحافظة كالسعود
-مثلاً-فالفتوى، لتلقي الناس هذه الفتوى بالرضا والقبول، العلماء المعاصرين

، الناس على النفـور عنـها  كثيراً من بتحريم المساهمة في البنوك الربوية يحمل 
فينخفض السعر تبعـاً  ، ويرتفع العرض، وهنا يقل الطلب، وعدم المساهمة فيها

أما إذا كانت الفتوى في هذه الشركة أو تلك محل خلاف بين العلماء . ذلكل
لأن الناس سينقسمون إزاء هذه الفتوى ، فإنه يقل أثرها تبعاً لذلك، المعاصرين
وبكـل  . وسيتبع كل واحد من الفريقين من يقلده من أهل العلم، إلى فريقين

، ثقـات من علماء صدرت  ظاهرة صحية وإيجابية متى ماحال فهذه الفتاوى 
هذه المعاملات المالية المعاصرة؛ لأن اتمـع بأشـد   وبفهم ، معروفين بالديانة

وإذا كـان  ، ومعرفة أحكام شرعه المطهـر ، الحاجة إلى من يبصره بأمور دينه
المواطن المستثمر في هذا السوق بحاجة إلى من يبصره بالجدوى الاقتصادية من 

ة إلى من يبصره بحكم المساهمة فيها مـن  فهو أشد حاج، هذه الشركة أو تلك
لأن المسلم الواعي يدرك جيداً أن التشبث بالدين أهم مـن  ، الناحية الشرعية

وأن المال الحلال يبارك له فيه وإن كان عائده المالي أقل ، التشبث بالدنيا الزائلة
أما القول بأن هذه الفتـاوى تلحـق الضـرر الكـبير     ، من عائد المال الحرام

فهذا منطق الرأسمالي الذي يؤمن بالسوق ، والاقتصاد الخاص، قتصاد الوطنيبالا
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فالسوق في البلاد الإسلامية يجب أن ، وليس لدينا في شريعتنا سوق حر، الحر
فلا يترك الحبل على الغارب للتـاجر ليبتـز   ، يكون ملتزماً بالضوابط الشرعية

أو ، أو بالقمـار ، لنجشأو بـا ، سواء بالاحتكار، الناس بالمعاملات المحظورة
يسد الطريـق أمـام   ولا ، بغيرها من التعاملات التي حرمها الشارع الحكيم

 بحجة أنـه يلحـق  ، العلماء ليدلوا برأيهم في المسائل الفقهية المتعلقة بالسوق
أو بحجـة العشـوائية في طـرح الآراء    ، أو بحجة عدم التخصص، الضرر به

  .)١(ن بعض الكتاب في جرائدنا المحليةكما جاء ذلك على لسا، الخ ...الفقهية

 ـــــــــــــــــ
ــروني       ) ١( ــاء الالكت ــع إنب ــاب في موق ــؤلاء الكت ــه ه ــا يطرح ــض م ــر بع انظ

http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=11940.  

http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=11940
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  الفصل الأول 
  في قانون العرض والطلب التدخل أساليب

  

، الأساليب الممهدة للسيطرة على قانون العرض والطلـب باستقراء هذه 
، التـدخل الحكـومي  : وهمـا ، إلى قسمين رئيسيين نجد أا يمكن أن تقسم

علـى   دافع للتدخل والتأثيرأن ال: جه هذا التقسيموو، غير الحكومي والتدخل
وهو ما تقوم به الحكومات لمعالجـة  ، إما أن يكون لمصلحة عامة، هذا القانون

وهو ما يقـوم بـه   ، وإما أن يكون لمصلحة خاصة، واقع خطر يواجه السوق
ة الخاصة؛ لتحقيق أرباح شخصية المؤسسات الماليالشركات و وأبعض الأفراد 

ا جاء هذا التقسيم في هذين المبحـثين  ومن هن ،أو مكاسب خاصة من ورائه
  .الآتيين
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  :المبحث الأول
  الحكومي التدخل

في ومـة  لدولـة أو الحك المباشر لتدخل ال: الحكومي هنا والمراد بالتدخل
لفرض تـوازن في  لسلع أو أسهم؛ وذلك ، بالبيع أو الشراء، )١(المحليالسوق 

السـوق  يتعرض  حين وغالباً ما يقع التدخل الحكومي، قانون العرض والطلب
أو تعرضهم لخطـر  ، ستعصف بمدخرات النا، سلوكيات خاطئةنكبات أو لل

   .عديدة أوضحها في المطلب الآتي وله صور، محقق
  

  ور التدخل الحكومي في قانون العرض والطلبص: المطلب الأول
لـه صـور   ، والطلب بالسوق المحليالحكومي في قانون العرض  التدخل

  :ما يلي من أبرزها، دةوأساليب عدي، كثيرة
، تخفيض الرسوم الجمركية مع، فتح باب الاستيراد على مصراعيه -١

 ـــــــــــــــــ
حيث أركز في هذا الموضوع بصورة رئيسية ، فهذا خارج نطاق البحث، أما على الصعيد الدولي) ١(

باعتبارها المتأثر الأكبر بالتلاعب في قـوى العـرض   ، ولا سيما أسواق الأسهم، على الأسواق المحلية
تدخل حكومات دول منظمـة  : منها، الدولي أمثلة عديدةوللتدخل الحكومي على الصعيد ، والطلب

من أجل ، ...وتحديد السقف الأدنى أو الأعلى للعرض من براميل النفط، في ضبط إنتاج النفط) أوبك(
أو من أجل تخفيض الأسعار حـين تصـل إلى   ، أو من أجل العمل على استقرارها، رفع أسعار النفط

تدخل الدولة في دعم العملة النقدية مـتى مـا   : ومنها، لعالميبحيث تضر بالاقتصاد ا، معدلات عالية
من خـلال  ، كما فعلت السعودية حين قامت بدعم الليرة اللبنانية، كانت عرضة لخوف ايار مفاجئ

مما ساعد علـى اسـتقرار اللـيرة    ، في البنك المركزي اللبناني) دون فوائد(إيداع مبالغ مالية ضخمة 
  .http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209عربية الالكتروني انظر موقع ال. اللبنانية

http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209
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لحد من ارتفاع أسعار بعض ض في السوق المحلي؛ لالعر دف زيادة، إلغائهاأو 
حيث ، الدولة السعودية ومنها، وم به العديد من الدولوهذا الإجراء تق، السلع

أصدرت قراراً بتطبيق ف، ع أسعار الإسمنتللحد من ارتفا -مثلاً-لجأت إلى ذلك 
قررت الحكومة و، ٪٢٠بدلاً من  ٪٥بواقع ، رسم جمركي مخفض على الإسمنت

حتى تـاريخ   هـ٩/٤/١٤٢٦ من تاريخ) ٪٥( المخفض الرسمهذا تتحمل أن 
الاسمنت من الجمارك بـدون دفـع رسـوم    بحيث يفسح ، ـه١/١٢/١٤٢٦

 .)١(جمركية
لغرض الحد من  ؛وضخها في السوق بسعر مخفض، د الدولة لسلعة مااستيرا

فتساهم ، ومرهق للمواطنين، إلى حد مفرطرتفع حين ي، غلاء أسعار المنتج المحلي
أو  ،باستيراد كميات هائلة من هـذا المنـتج   الدولة بما لديها من إمكانات مالية

من أجل أن يساهم زيادة العرض في وصول الأسـعار  ، في السوق وضخه، ذاك
  .د معقولةإلى حدو
دف تكثير العرض في السوق المحلـي  ، أو الحد منه، منع التصدير -٢

السعودية بذلك  وقد قامت الحكومة، وهو إجراء تتخذه العديد من الدول، أيضاً
الأسعار التي وصلت ارتفاع للحد من ، ومنها حديد التسليح، إزاء بعض السلع

 .)٢(جداً إلى أرقام عالية
 ـــــــــــــــــ

  .هـ٩/٤/١٤٢٦وتاريخ ، )١٦٩١(عدد ، انظر خبر قرار مجلس الوزراء في جريدة الوطن) ١(
كما وقع ذلـك  ، وأحياناً تتخـذ بعض الشـركات المحلية هذا الإجراء للحد من ارتفاع الأسعار) ٢(

وقـف تصـديرها   : في وقت سـابق أعلنت  حيث، "حديد"والصلب  الشركة السعودية للحديدمن 
انظر هذا ، على حد تعبيرها، خفض الأسعار؛ من أجل المساهمة في الخليجية من الحديد للدول الخارجي

  .http://www.alaswaq.net/articles/2004/03/24/57.html الخبر في موقع الأسـواق العربية

http://www.alaswaq.net/articles/2004/03/24/57.html
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- ١٦٢- 

؛ من أجل أن تسـاهم في  ممتلكات معينة بيع ما تملكه الدولة من - ٣
الب كثير من رجال الاقتصاد الحكومـة  كما ط، توازن قوى العرض والطلب

، من أسهم في بعض الشركات الكـبرى ة الدولببيع جزء ما تملكه  السعودية
قبل أكثر مـن   تعرض سوق الأسهم السعودي لحالة من التضخمحين  وذلك

والـتي  ، وفرة السيولة الموجودة في السوق؛ بحيث تمتص مبيعات الدولة )١(سنة
  .كانت تنذر بايار بسبب التضخم غير المبرر

؛ كشراء القمـح مـن المـزارعين   ، السلعشراء الدولة لبعض  - ٤
الشركات المدرجة الخاصة بسهم أو شراء الأ، وتعزيز وضعهم المادي، لدعمهم

في اعتدال  من أجل أن يساهم هذا الطلب، عند وقوع ايار مفاجئ في السوق
 .ورفعها إلى مستويات مقبولة ،وانتشالها من القاع، الأسعار
كما حصل في دعم سلعة الأرز مـن  ، الدعم المادي لبعض السلع - ٥

 .)٢(بحيث قدمت دعماً للتجار بمعدل ألف ريال للطن الواحد، قبل الدولة
  

  ـــهابــبـأس :المطلب الثاني
   :من أبرزها ما يلي، كثيرة لتدخل الدولة في قانون العرض والطلب أسباب

حين تصـل إلى أرقـام   أو أسهم الشركات معالجة أسعار السلع  - ١
ومنها حدوث ، وارتفاع الأسعار يؤدي إلى مشاكل كبيرة في البلد، مضاعفة

 ـــــــــــــــــ
على موقـع  ، فضل البوعينين/ للكاتب" مشروعية التدخل الحكومي في سوق الأسهم"انظر مقال ) ١(

  .http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209العربية الالكتروني 
  . خفيض أسعارهفي مسعى منها لت،  والشعير، وهكذا دعمت الدولة أيضاً حليب الأطفال) ٢(

http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209
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، المواطنيندخل وهذا يؤثر بدرجة كبيرة على ، التضخم بسبب ارتفاع الأسعار
لمعالجـة  السريع لدولة بالتدخل ولهذا يطالب الناس ا، ولاسيما محدودي الدخل

ا فتتأثر الدولة بم، لاسيما والعالم اليوم أصبح كالقرية الواحدة، الأسعار المرتفعة
ولهذا يجب أن تكون أجهزة ، يحدث في الخارج كما تتأثر بما يحدث في الداخل

  .الدولة المختصة على ترقب دائم لما يقع في الساحتين الداخلية والخارجية
بضخ السيولة  فتتدخل الدولة، دث ايار السوق الماليمعالجة حوا - ٢

وترجع إلى ، لتسترد عافيتها، طلب على الشركات المنهارةالوتقديم ، في السوق
  .وضعها الطبيعي

  

  والموقف الاقتصادي منه، هآثار :المطلب الثالث
آثـار  لـه  لتدخل الحكومي في قانون العرض والطلب يرى البعض أن ا

هتمين بشأن السوق من رجال المولهذا اختلف موقف ، لبيةوأخرى س، إيجابية
مـن  هناك ف، مابين مؤيد ومعارض، تجاه هذا الأسلوب )١(الأعمال والاقتصاد

، له آثار سـلبية يرى أن التدخل الحكومي المباشر في الأسواق التجارية والمالية 
قوى العرض  يعد نوعاً من أنواع محاربة الاقتصاد الحر المبني علىمن أبرزها أنه 

وإخلالاً بالقوانين ، كما أن فيه إخلالاً بمبدأ العدالة في تحديد الأسعار، والطلب
وأن ، ي المباشر في شأن السـوق والأنظمة العالمية التي تمنع من التدخل الحكوم

ويدعم هذه ، فإنه يمنع التدخل الحكومي، ولذلك، السوق يجب أن تبقى حرة

 ـــــــــــــــــ
  .الموقف الفقهي من التدخل الحكومي سيأتي بيانه في الفصل الثاني) ١(
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- ١٦٤- 

مـن   وهناك. أسها منظمة التجارة العالميةوعلى ر ،النظرية غالبية الدول الغربية
يرى أن التدخل الحكومي المباشر في الأسواق التجارية والمالية عند الضرورة أو 

ومنـها حمايـة   ، بما له من آثار إيجابية، ةنب السلبييترجح على الجواالحاجة 
 وغـرس الثقـة  ، ومعالجة صور التضخم، اقتصاد البلد من الايارات المفاجئة

من يرى أهميـة هـذه الجوانـب    ، والطمأنينة في نفوس المتعاملين في السوق
فإنه يؤيد التدخل الحكومي المباشر ، ورجحاا على الجوانب السلبية، الإيجابية

  . )١(في الأسواق المحلية

 ـــــــــــــــــ
على موقـع  ، فضل البوعينين/ للكاتب" مشروعية التدخل الحكومي في سوق الأسهم"انظر مقال ) ١(

  .http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209العربية الالكتروني 

http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209
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  :المبحث الثاني
  كوميغير الح التدخل

 ـ التدخل: هنا غير الحكومي والمراد بالتدخل صـيات  بعض الشخالمباشر ل
 وذلك، لسلع أو أسهم، راءبالبيع أو الش ،في السوق المحلي ية أو الاعتباريةالطبيع

هـذا  و، سعر معين في السوق التجـاري أو المـالي  واقع معين أو لغرض فرض 
فرض تـوازن في قـوى   إلى فهو لا يهدف  ،الحكومي التدخل بعكس التدخل

مـن نكبـات أو   السـوق   ولا يهدف لمعالجة ما يتعرض له، لطلبالعرض وا
وإنما هو يقوم بعملية التدخل المباشـر في قـانون العـرض    ، سلوكيات خاطئة

أو ، ستعصف بمدخرات النـا غالباً ما ، والطلب دف تحقيق مكاسب شخصية
   .دة أوضحها في المطلب الآتيعدي وله صور، تعرضهم لخطر محقق

  
  لبور التدخل غير الحكومي في قانون العرض والطص: المطلب الأول

وأساليب ، له صور كثيرة، غير الحكومي في قانون العرض والطلب التدخل
  :من أبرزها ما يلي، عديدة
أو يسـحب  ، لديه من سلعبما التاجر  بحيث يحتفظ، احتكار السلع - ١

بحيث يقل ، قلب معادلة العرض والطلب لصالحهيل، سوقال منها كمية كبيرة من
ويدر عليـه ربحـاً   ، بما ينمي دخلهثم يتحكم في الأسعار ، المعروض في السوق

مـع   إلى أن سوقاً سوداء بـرزت  )١(وقد أشارت إحدى جرائدنا المحلية، إضافياً
حيث يحتكر التـاجر  ، مما يشير إلى عملية الاحتكار هذه، ظهور أزمة الإسمنت

 ـــــــــــــــــ
السـوق  : "تحت خـبر بعنـوان  ، هـ٩/٤/١٤٢٦بتاريخ ، )١٦٩١( عدد، انظر جريدة الوطن) ١(

  ".السوداء وراء اتساع الفجوة بين العرض والطلب



 
 

- ١٦٦- 

يبيعه في السوق السوداء بسعر  هأسعاروحين ترتفع ، نت لفترة من الزمنالإسم
عزا معالي المـدير   ": الخبر الآتي )١(ا جاء في جريدة أخرىكم. أقل من السوق

العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السليمان ارتفاع 
أسعار الدقيق في السوق المحلية إلى وجود تجار يعملون على تخـزين كميـات   

ة كبيرة من الدقيق، مؤكداً إن ذلك بغرض تقليل المعروض في السـوق لزيـاد  
وقال السليمان إن هذه التصرفات من قبل التجار ليست جديـدة،  . الأسعار

وإنما هي متكررة في كل شهر يسبق شهر رمضان الذي يزيد فيـه الطلـب،   
مشيراً إلى إن من ضمن العوامل التي تصاحب عمليات التخزين وجود عمليات 

 !!".ريب للدقيق لجهات مجهولة لم يحددها السليمان
كما هو واقـع في  ، بعمليات بيع كبيرةأو المضارب  التاجرقيام  - ٢

لأسـهم هـذه   وذلك عندما تكون القيمة السوقية ، سوق الأسهم السعودي
انخفـاض   يتربصالأسهم في السوق  هوبعد ضخ، في أوجهاالشركة أو تلك 

. وفي الشـراء ، فيكسب في البيع، يهاوبعد انخفاضها يعود ثانية فيشتر، القيمة
، على قانون العرض والطلب لأسهم الشركات الصغرى يطرةوغالباً يمكن الس

  .كما أشرت إليه سابقاً
ة لبيع أو شـراء  بوجود عمليات كبيرإيهام المتعاملين في السوق  - ٣

لغرض حثهم على البيع أو الشراء لهذه السلع أو ، أو أسهم معينة، سلع محددة
المتعاملين في  في سوق الأسهم السعودي يقوم المضارب بإيهام فمثلاً، الأسهم

   :السوق من خلال أحد أسلوبين
 ـــــــــــــــــ

   .هـ٢٧/٨/١٤٢٨ بتاريخ ،)١٤٣٢١(عدد  ،جريدة الرياض) ١(
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وهو أحد الطرق التي يلجـأ إليهـا   : فتح حسابات متعددة للتداول  - أ
ولإضفاء ، الناس؛ لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الكبار بعض المضاربين
أن  :منها، لهذا الأسلوب عدة صورو، ذه الممارسات الممنوعةالشرعية على ه

أو لجزء كبير منها ، مالكاً لشركة من الشركاتيكون صاحب هذه الحسابات 
وسعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم السـوق المـالي هـو    ، )ًمثلا ٪٨٠(

من أسهم تلك الشركة التي  ٪٢٠فيبدأ هذا التاجر المضارب بطرح ، ريالا١٥ً
فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما ، ريالا١١ًفينخفض السعر عند ، يمتلكها

فيقوم هذا المضارب بشراء الكمية التي طرحها من قبـل في  ، هملديهم من أس
ومن ثم يزيد الطلب علـى السـهم ويـنقص    ، السوق عند السعر المنخفض

 ٪٢٥فيقوم هذا المضارب بطرح ، ريالا٢٠ًفيرتفع سعر السهم إلى ، المعروض
فينخفض السـعر إلى  ، مما لديه من أسهم عند السهم المرتفع الجديد في السوق

، ريالا١٤ًفيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر ، لاًريا١٤
، من أسهمه عند السعر الجديد ٪٣٠فيقوم بطرح ، ريالا٢٤ًفيرتفع السعر عند 

بعمل موجات صعود ) أو ما يسمى بصانع السوق( وهكذا يقوم هذا المضارب
 ـ  ، وبحسابات متعددة، وهبوط على السهم ى ويجني الكثير مـن الأربـاح عل

في البيع ) كما يقال(حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة القطيع 
شات التداول عروضاً كبيرة يعرض عبر شا" أن: ومن الصور أيضاً .)١(والشراء

عشـرة   -ًمثلا-فيعرض، افظ التي يديرها بالوكالةمن خلال بعض المح، وهمية
فظة أخـرى وفي  ثم يعرض من مح، آلاف سهم بسعر معين في إحدى المحافظ

 ـــــــــــــــــ
ــال) ١( ــر مق ــة "انظ ــل البورص ــذرة داخ ــال الق ــروني  ، "الأفع ــع الإلكت ــى الموق عل
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، وهكذا من محفظـة ثالثـة  ، بنك آخر عشرين ألف سهم بنحو ذلك السعر
مـن  -ًكعشر المعروض مثلا-ثم يشتري عدداً قليلاً من هذه الأسهم ،..ورابعة

حتى يوهم من يراقب هذا التداول بأن لأسهم ، محافظ أخرى بالسعر المعروض
قيقة مناقلـة للأسـهم   وهو في الح، تلك الشركة قوة شرائية تستحق الاهتمام

فيبيع ، فيقبل الأغرار من المضاربين بشراء أسهم تلك الشركة، بطريقة التدوير
، ثم وي القيمة السوقية مرة أخـرى ، عليهم أسهمه بالسعر الذي خطط له

  .)١("وهكذا يربح في الدخول وفي الخروج، فيرجع هو ويشتريها بثمن بخس
ثم يتبعـه بـأمر   ، إلى السوقأن يقوم المضارب بإرسال أمر مقيد    - ب
ولهذا لا تقبل بعض نظم التداول الإلكتـروني  ، مما يحدث صفقة وهمية، سوقي

  .)٢(تنفيذ صفقة إذا كان الأمران محل الصفقة من مصدر واحد
وهو يشبه الأسلوب السابق إلى حـد  : أسلوب الصدمات السعرية   - ت

علـى القيـام    -اتفاقاً غـير معلـن   -ولكن هنا باتفاق عدد من الأفراد، ما
في قـانون العـرض    واسعة على سهم رخيص؛ وذلك للتـدخل  بمضاربات

ومن ثم دفع المتعاملين في السوق إلى البيـع أو الشـراء بكميـات    ، والطلب
  .)٣(كبيرة

  

 ـــــــــــــــــ
في مجلـة الإسـلام   ، للكاتب يوسف القاسم" قراءة نقدية لواقع المساهمات في السوق المحلي"مقال) ١(

  .٣١ص ، )٨(عدد ، اليوم
قواعد التداول الإلكتروني في الأسواق المالية ونظرات في مسـتندها الفقهـي للـدكتور محمـد     ) ٢(

  .  ٢٣ص ، السحيباني
ــال) ٣( ــر مق ــة "انظ ــل البورص ــذرة داخ ــال الق ــروني ، "الأفع ــع الإلكت ــى الموق : عل
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  ه ـــابـبـأس :المطلب الثاني
مـن  ، للتدخل غير الحكومي في قانون العرض والطلب أسباب كـثيرة 

  :أبرزها ما يلي
في  حيث إن التـدخل المباشـر  ، قدر ممكن من المالتحصيل أكبر  - ١

تحقيـق  وبالتالي ، التاجر من التحكم في الأسعارن قانون العرض والطلب يمكِّ
وعلى جشعه الذي ، وهو دافع يدل على ضعة نفس صاحبه، أعلى ربح ممكن

وهـذا السـبب   . يحمله على هذا الأسلوب الوضيع ليستكثر من أموال الناس
  .الرئيس لهذا النوع من التعاملاتالأول هو الدافع 

وهذا يتجلى بصـورة  ، فرض واقع معين أو نظام معين في السوق - ٢
حـين  ، وذلك أن بعض المضاربين الكبار في السـوق ، أكبر في سوق الأسهم

يلجـأون إلى  ، م المحظورةنظام صارم ليحد من تعاملا -ًمثلا-يفرض عليهم
 ،م بعمليات تصحيحية كـبيرة ؛ لغرض القيافي قانون العرض والطلب التدخل

هيئة سوق المال على وفي الوقت ذاته يحملون ، يجنون من ورائها أرباحاً خيالية
ومنحهم حرية أكبر في ، التخفيف من الأنظمة المفروضة عليهمب، الرضوخ لهم

ومن ذلك أن هيئـة  ، ليتسنى لهم المقامرة بالأسهم بصورة أكثر فعالية، التداول
، أنظمة صارمة تحد من تقلبات سوق المال السعودي سوق المال حين وضعت

في اليـوم   ٪٥إلى  ٪١٠كتقليل النسبة المئوية لارتفاع وانخفاض الأسهم من 
ضج المضاربون حينها من هذا التحجـيم لنسـبة   حين قامت بذلك ، الواحد

وحذروا من مغبة إبقاء الأمر علـى  ، وطالبوا بإعادة النسبة إلى حالها، المضاربة
ن بعض الصحف تحدثت عن حتى أ، أو اياره، بتدهور السوق ،لحاليوضعه ا

 .!خطر الوقوف حجر عثرة أمام المضاربين الكبار في السوق
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  منه الموقف الاقتصادي و ،آثاره :المطلب الثالث
، إذا كان التدخل الحكومي في قانون العرض والطلب له آثـار إيجابيـة  

أن السوق من رجـال الأعمـال   على رأي بعض المهتمين بش، وأخرى سلبية
فإن التدخل ، ما بين مؤيد ومعارض، وبالتالي اختلف موقفهم منه، والاقتصاد

لأنه لا ، هو تدخل محظور على رأي هؤلاء جميعاًغير الحكومي في هذا القانون 
نتج إلا آثاراً سلبيةي ،حقق إلا أغراضاً شخصية تضر باقتصاد البلد ككلولا ي ،

ؤلاء بالنظام الرأسمالي الذي يترك للفرد كامل حريته في من يؤمن من ه سوى
وهو أسـلوب مـن    ،)١(فيبيح له الاحتكار مثلاً، تصاديةممارسة الأعمال الاق

يـؤمن   ومن، وصورة من صوره، في قانون العرض والطلب أساليب التدخل
، المصلحة الخاصة للفـرد وهي ، فإنه ينظر بعين واحدة، النظرية الرأسمالية ذه

 حة العامة للمجتمع؛ حيث إن التـدخل وهي المصل، لا ينظر بالعين الأخرىو
  :من أبرزها ما يلي، الشخصي في قانون العرض والطلب له آثار سلبية كثيرة

، دمبسحب الأموال من أرص، إلحاق الضرر بالمتعاملين في السوق - ١
ض العبث بقانون العـر  في هذا القانون؛ لأن ووضعها في رصيد هذا المتدخل

ينتزع الأمـوال مـن   ف، يمكنه من التحكم في الأسعار بدرجة معينة، والطلب
  .!ويضعها في جيبه، الناس

، أو الايـار ، عارتوريط اتمع بوضعه تحت مقصلة تضخم الأس - ٢
مـن أبرزهـا   ، سوق الأسهم السعودي بسبب عوامل كـثيرة فمثلاً أصبح 

 ـــــــــــــــــ
  .١٠٦انظر الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي ص ) ١(
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صبح في أول الأمـر  أ، ممارسات المضاربين التي تعبث بقوى العرض والطلب
وذلك بسبب الطلب لأسهم معينة بكميـات  ، متضخماً تضخماً غير حقيقي

كما ) القروبات(وغالباً ما تكون بفعل مجموعات ، وبأسعار غير مبررة، هائلة
 لأن التضـخم لم يكـن إلا مجـرد فقاعـة    ، ثم اار السوق بعد ذلك، يقال

ت ممارسـات تلـك   بالتالي سـاهم و ،بالملايينضحايا  توخلف، فانفجرت
أن يشاء  التي سيبقى ضررها لمدة طويلة إلا اموعات في إحداث هذه النكسة

 . االله تعالى
أصدرت هيئة سوق الأسهم السعودي ، وغيرها، ولهذه الجوانب السلبية

وسأسلط ، اصرها في زاوية ضيقةويح، نظاماً يحد من هذه السلوكيات الخاطئة
 تعلقة ببعض الممارسات التي يقصدوالم، نظاممواد هذا الالضوء على نماذج من 

العـرض  (فرض انطباع مضلل عن حجم الصفقات المنفذة في السـوق  منها 
وموقـف النظـام مـن هـذه     ، لتأثير على أسعار الأوراق الماليةل )والطلب

يعـد  ": )١(ينربعالتاسعة والأ ةادالمفي  جاء ما :ومن ذلك، الممارسات المخالفة
 يوجد انطباعاً ،أو يشارك في أي إجراء ،بعمل م عمداًأي شخص يقو..مخالفاً

ماليـة،  ، أو قيمة أي ورقـة  بشأن السوق، أو الأسعار أو مضللاً غير صحيح
البيع أو الاكتتاب ، أو لحث الآخرين على الشراء أو بقصد إيجاد ذلك الانطباع

ارسة أي حقوق تمنحها ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممفي تلك الورقة
يـدخل في  ": ثم جاء في المادة نفسها" ، أو الإحجام عن ممارستهاهذه الورقة

  : التصرفات الآتية ..واع الاحتيالالأعمال والتصرفات التي تعد من أن
 ،دف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل ،القيام بأي عمل أو تصرف -١

 ـــــــــــــــــ
  ./http://www.cma.org.sa/cma_arعلى الموقع الإلكتروني ، نظام هيئة سوق المال) ١(
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 ويدخل في تلـك . للحقيقة خلافاً ،يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية
  : ما يأتي ،الحصر ال والتصرفات على سبيل المثال لاالأعم

القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقـي   -أ
  .الأوراق المالية لملكية تلك
مع العلـم   ،ام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينةـالقي -ب

حيث الحجـم والسـعر   ر بيع مشاة من ـأو أوام راًـالمسبق بأن هناك أم
والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس 

  .الورقة المالية
التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق ماليـة   -٢

عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقـة   ،معينة متداولة بالسوق
يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشـطة في   أن أنهـمن ش ،اليةـأو الأوراق الم

 دف جذب الآخرين ،تلك الأوراقفي  أو انخفاضاً التداول، أو يحدث ارتفاعاً
  .وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال

قات ـلة من الصفـالتأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلس -٣
ت ـدف تثبي ،ية متداولة في السوقورقة مال كليهما معاًأو راء أو بيعـكش

، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئـة  تلك الورقةقرار ـأو المحافظة على است
وذا يظهر أن المنظم السعودي قد  .أهـ"وحماية المستثمرين ،لسلامة السوق

ولكـن  ، تحد منها وضع بعض التشريعات التيو، منع هذه الممارسات المضللة
مع هذه التشريعات بشكل إيجابي؟ هذا ما سنبينه في الفصل تعاطى السوق هل 
  .الآتي
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  الفصل الثاني
  في قانون العرض والطلب ن التدخلم الموقف الفقهي

وهو بيـان الموقـف   ، ا الموضوعكان من المهم جداً قبل الدخول في هذ
، من تصوير واقع هذا التـدخل ، والطلبفي قانون العرض  ي من التدخلالفقه

وبعد . ن الحكم على الشيء فرع عن تصورهوآثاره؛ لأ، وأسبابه، هببيان صور
ايـة  أصـل الآن إلى  ، أهل الاقتصاد من هذا المسـألة  أن أشرت إلى موقف

مـن  ، في هذا القانون وهو بيان الموقف الفقهي من التدخل، وثمرته ،الموضوع
        .خلال المبحثين الآتيين

        
  :المبحث الأول

  يعـيله الشـرتأص
التي تلحـق الضـرر أو    بعض الممارسات لنبوية بالمنع منجاءت السنة ا

هي إشارة إلى تحريم أي ممارسة من شـأا أن  و، التغرير بالمتعاملين في السوق
في قـانون  غـير الحكـومي    التدخلسواء ب، أو تغرر م، تضر بمصالح الناس

دد من المتعاملين التغرير بعو ،سعارالعبث بالأيؤدي إلى العرض والطلب الذي 
في السـنة  الممنوعـة  ها صورمن و، أو بغير ذلك من الممارسات، في السوق

  :ما يليالمطهرة 
 لناجشونأو ا ،وهو أن يوهم الناجش :والشراءفي البيع  )١(شالنج -١

 ـــــــــــــــــ
يدل على ، أصل صحيح: والشين، والجيم، النون): "٥/٣٩٤(كما في معجم مقاييس اللغة ، لنجش لغةا) ١(

إذاً فالمزايـدة يـراد   " أن تزايد في المبيع بثمن كثير؛ لينظر إليك الناظر فيقع فيه: منه النجش، على إثارة شيء
  .كما سيأتي في كلام الخطابي،وهذا يتفق مع ما قرره العلماء في تفسيره، منها إثارة الناظر ليغتر فيزايد
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رغـب  مما ي -بأي أسلوب كان- في السلعةبأن لهم رغبة  -إذا كانوا جماعة-
فعـاً أو  ؛ إما ليجر الناجش لنفسه نزيد ثمنهافي، فيها السوام الحاضرون للشراء

ب يـؤدي إلى  وحيث إن هذا الأسـلو  ،بالمشتري وإما ليلحق الضرر، للبائع
لذا فقد جاء النهي  ؛بصلةلق المسلم لخ مما لا يمتوهو ، إلحاق الأذى بالآخرين

ى عـن   أن النبي " : عبد االله بن عمرعن  )١(كما في الصحيحين، عنه
 ."تناجشـوا  ولا" :عليه الصلاة والسلام أنه قال )٢(واية لهماوفي ر ،"النجش

أن يرى الرجل السلع تبـاع   :النجش :قال الخطابي": )٣(جاء في عون المعبود
 ؛وإنما يريد بذلك ترغيب السـوام فيهـا   ،فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها

 "مور ـا وترك لنصحته التي هو مأ ،وفيه غرر للراغب فيها ،ليزيدوا في الثمن
 ،وهذا حرام بالإجمـاع ": تعليقاً على هذه الصورة من النجش )٤(النووي قال

فإن واطأه علـى   ،والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع ،والبيع صحيح
   .أهـ"ذلك أثما جميعاً

 : مما يخص موضوعنا )٥(جش المعاصرةومن صور الن
تقديم كميـات   من ،المضاربين في سوق الأسهم كثير منما يقوم به   - أ

 ـــــــــــــــــ
وصحيح . باب ما يكره من التناجش، كتاب الحيل، )٦٥٦٢(رقم ، ٦/٢٥٥٤صحيح البخاري ) ١(

  .وتحريم النجش، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، كتاب البيوع، )١٥١٦(رقم ، ٣/١١٥٤مسلم
وصـحيح  . بيع أخيه باب لا يبيع على، كتاب البيوع، )٢٠٣٣(رقم ، ٢/٧٥٢صحيح البخاري ) ٢(

باب تحريم الظن والتجسس والتنـافس  ، كتاب البر والصلة والآداب، )٢٥٦٣(رقم ، ٤/١٩٨٥مسلم 
  .والتناجش

)٩/٢١٩) ٣.  
  .١٠/١٥٩في شرح صحيح مسلم ) ٤(
أرى أن هذه الصور المعاصرة تدخل في النجش المحرم من باب القياس؛ لأا تشـترك في صـورة   ) ٥(

، أو لصاحب الأسـهم ، الناجش التأثير في أسعار الأسهم لجر منفعة معينة له من حيث محاولة، النجش
وهذه حقيقـة صـورة   ، عبر هذه الألاعيب المذكورة، وذلك من خلال إقناع الناس بالبيع أو الشراء

  . النجش
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قصد ا التأثير علـى  ي، ةبأسعار معينكبيرة من العروض أو الطلبات الوهمية 
 . الأرباح بأسرع وقت ممكنمن أجل جني ، أسعار السوق

إشاعة خـبر  وذلك ب، ونشر الشائعات في السوق، ممارسة الكذب   - ب
بح من حتى أص، مما يرغب الناس في الشراء، ة ماتنامي الطلب عن أسهم شرك

أو بإشاعة ، "وبع على الخبر، اشتر على الإشاعة: "قولات السائدة في السوقالم
وهذا السلوك ، مما يحمل الناس على البيع، أسهم معينة علىخبر تنامي العرض 

يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يـوم  ثلاثة لا " :في قوله نا نبي الخاطئ ألمح إليه
المنفق سلعته بالحلف ( :كر منهموذ، "...قيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمال

 ـ أنه قال عن عنه  )٢(وفي الصحيحين ،)١(أخرجه مسلم )الكاذب  :ايعينالمتب
 ."وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن"

تكر السلعة حيث يحبس المح :للسلع بقصد رفع الأسعارالاحتكار  - ٢
والبحث  ،الطلب عليهاويكثر  ، السوقفيالمعروض قل عن المستهلكين حتى ي

في جـاء  وهو منهي عنه؛ لما  ،رضها في السوق بعد ارتفاع قيمتهاثم يع، عنها
مـن  " :قال رسـول االله  : قال عن معمر بن عبداالله  )٣(صحيح مسلم

من احتكـر  (" :)٤(النهايةقال ابن الأثير في  .مذنب: أي "فهو خاطئاحتكر 
والقـول بتحـريم    .أهـ"فيغلو ،ليقل ؛ه وحبسهاشترا :أي )كذا..فهو طعاماً

 ـــــــــــــــــ
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيـة وتنفيـق   ، )١٠٦(رقم ، ١/١٠٢في صحيحه ) ١(

  .لحلفالسلعة با
باب ما يمحق الكذب والكتمـان في  ، كتاب البيوع، )١٩٧٦(رقم ، ٢/٧٣٣صحيح البخاري ) ٢(

  .باب الصدق في البيع والبيان، كتاب البيوع، )١٥٣٢(رقم ، ٣/١١٦٤وصحيح مسلم. البيع
  .باب تحريم الاحتكار في الأقوات، )١٦٠٥(رقم ، ٣/١٢٢٧) ٣(
  .١/٤١٧ في غريب الأثرالنهاية ) ٤(
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 ،)٣(والمالكيـة ، )٢(مـن الحنفيـة   ،)١(هو مذهب جمهور الفقهـاء ، الاحتكار
لما فيه من  ة نفس صاحبه؛وهو أسلوب ينم عن ضع ،)٥(والحنابلة،)٤(والشافعية

قـال  ، ولهذا حرمه الشـارع ، ق الضرر بالآخرإلحاعلى حساب  حب الذات
 :قال العلمـاء ": معمر حديثتعليقاً على ، )٦(سلمالنووي في شرح صحيح م

ولهذا ذهـب   .أهـ"والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس
بل يشمل ، جماعة من أهل العلم إلى أن الاحتكار لا يخص الأقوات من الطعام

والحاصل أن العلـة  ": )٧(عون المعبودقال في  كما، كل ما يلحق الضرر بالناس
 ،لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر ـم  ،ت هي الإضرار بالمسلمينإذا كان
 .أهـ"واالله أعلم ،لأم يتضررون بالجميع ؛في ذلك القوت وغيره يويستو
وأجاب عن حجة من ، )٨(وقد سبقه إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار 

من  أن الاحتكار محرم :وظاهر أحاديث الباب": بقوله، قيد الاحتكار بالطعام
والتصريح بلفظ الطعـام في   ،غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره

بل هو من التنصـيص   ،بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة
 ـــــــــــــــــ

  .الخ..على خلاف بينهم في نوع ما يحرم فيه الاحتكار، ذا من حيث الأصله) ١(
  .٥/١٢٩بدائع الصنائع ) ٢(
  .٤/٣٨٠التاج والإكليل ) ٣(
  .٣/٢٤إعانة الطالبين ) ٤(

  .أهـ" وليس بشيء ،ولا يحرم ،يكره :ومن أصحابنا من قال): "١/٢٩٢(قال الشيرازي في المهذب 
  .٣/٦٣مطالب أولي النهى ) ٥(
)١١/٤٣) ٦.  
)٩/٢٢٨) ٧ .  
)٥/٣٣٧) ٨.  
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وذلك لأن نفي الحكم عن غـير   ؛على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق
ومـا كـان    ،الجمهور وهو غير معمول به عند ،الطعام إنما هو لمفهوم اللقب

ويستأنس لما قـرره   .أهـ"على ما تقرر في الأصول ،كذلك لا يصلح للتقييد
معقـل بـن    منها ما رواهو، الشوكاني ببعض الأحاديث المفسرة لرواية مسلم

من دخل في شيء من أسـعار  " :يقول ت رسول االله سمعقال  :قال يسار
من )١(ظمن يقعده بعأك وتعالى على االله تبار ن حقاًإف ،المسلمين ليغليه عليهم

من " :قال رسول االله  :عن أبي هريرة قالو ،)٢(رواه أحمد "النار يوم القيامة
ا على المسلمين فهو خاطئأ رة يريدكْاحتكر ح ٣(رواه أحمد "ن يغلى( .  

ومن هنا جـاء  ، فيه إضرار بالمسلمين، قصد رفع الأسعارولا ريب أن 
إلا إذا كـان   يكون الاحتكار محرمـاً  ولا": )٤(نديةالروضة القال في ، التحريم

فاعتبـار   -حديث أبي هريرةكما ورد في -المسلمينلقصد أن يغلي ذلك على 

 ـــــــــــــــــ
  ).٥/٣٣٧(كما جاء في نيل الأوطار ، "بمكان عظيم من النار: "أي) ١(
 ،رواه أحمد): "٢/٣٦٥( الترغيب والترهيبقال المنذري في ). ٢٠٣٢٨(برقم ، ٥/٢٧في مسنده ) ٢(

) أن يقذفه في معظم النارعلى االله تبارك وتعالى  كان حقاً: (إلا أنه قال ،والأوسط، والطبراني في الكبير
على االله  كان حقاً ،قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليهم: (ولفظه ،والحاكم مختصراً

سمعه معتمـر   :وقال الحاكم ،رووه كلهم عن زيد بن مرة عن الحسن )في جهنم رأسه أسفله أن يقذفه
 ،غيره ،فرواته كلهم ثقات معروفون ،مرةومن زيد بن  :قال المملي الحافظ ،بن سليمان وغيره من زيد

كمـا في  ، وقال تعليقاً على رواية الطـبراني " واالله أعلم بحاله، ولم أقف له على ترجمة ،أعرفه فإني لا
نفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عـن  اوهو مما ): "٢/٣٦٤(الترغيب 

   .أهـ" واالله أعلم ،نكارة ظاهرة..ثوفي هذا الحدي ،مكحول عن أبي هريرة
 ـوفيه أبو مع): "٤/١٠١( مجمع الزوائدقال في ). ٣٦٠٢(برقم ، ٢/٣٥١في مسنده ) ٣( وهـو   ،رش

   .أهـ" وقد وثق ،ضعيف
)٢/٣٧٥) ٤.  
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وظـاهره أن   ،يحرم عليه الاحتكار فمن لم يقصد ذلك لم ،لا بد منه هذا القيد
والوعيـد   ،القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت النـهي 

ومن . أهـ"رده كافجلأن هذا القصد بم ؛بالمسلمين حاجة أم لا سواء كان
وأن مـا  ، في قانون العرض والطلب بقصد رفع الأسعار هنا يتضح أن التدخل

أنه ، من التلاعب بكميات العرض والطلب) القروبات(تتواطأ عليه مجموعات 
سلام وقد ألمح إلى هذه المسألة شيخ الإ، الذي ى عنه الشارع من هذا الباب

 يتشتر ذا كانت الطائفة التيإف ": حيث قال، )١(ابن تيمية في مجموع الفتاوى
فيشترونه  ،قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه ،من السلع أو تبيعها نوعاً

وينموا  ،ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف ،بدون ثمن المثل المعروف
 ،ومن بيع الحاضر للبادي ،السلع يتلق من كان هذا أعظم عدواناً ،ما يشترونه
حتى يضـطروا إلى بيـع    ،ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس ،ومن النجش

ومـا   ،والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه ،سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل
ذا إلا بثمن المثـل  إيباع  نه يجب أن لاإف ،احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس

  .أهـ"عامة هبيعه وشرائ كانت الحاجة إلى
وذلك بأن يتلقى مواطن البلد من يقـدم   :والركبان ،تلقي الجلب - ٣

اجـة  ممن يحملون معهم البضائع والسلع التي تمـس الح ، باءإليه من الباعة الغر
من تلقيهم؛ لئلا ينتفـع المتلقـي   نع المواطن فم، وذلك لبيعها في السوق، إليها

 ـ ، على حساب عامة أهل السـوق   كمـا في  ، ى عنـه الشـارع  ولهـذا

 ـــــــــــــــــ
)٢٨/٧٩) ١.  
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، لا تلقوا الركبان" :ل االله قال رسو: قال عن ابن عباس )١(الصحيحين
تلقوا لا " :عليه الصلاة والسلام أنه قال)٢(وفي لفظ لمسلم "ولا يبع حاضر لباد

الشرع ينظر في مثـل هـذه   ": )٣(لهذا الحديثه شرحقال النووي في  "الجلب
 ،أن ينظر للجماعة على الواحـد  يصلحة تقتضوالم ،المسائل إلى مصلحة الناس

ذا باع بنفسه انتفع جميـع أهـل   إ يفلما كان الباد ،لا للواحد على الواحد
نظر الشرع لأهل البلد  ،فانتفع به جميع سكان البلد ،واشتروا رخيصاً ،السوق

قبالـة   وهو واحد في ،خاصة ينما ينتفع المتلقإ يالتلق ولما كان في ،يعلى الباد
 ،لاسيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية ،مصلحة يباحة التلقإ لم يكن في ،واحد

وقطع المواد  ،عنهم بالرخص يانفراد المتلق لحوق الضرر بأهل السوق في يوه
ومـا صـرح بـه     .أهـ"فنظر الشرع لهم عليه ،يوهم أكثر من المتلق ،عنهم

وفيمـا  ، تلقي الركبانالنووي هو إحدى الحكم التي من أجلها حرم الشارع 
إشارة إلى حكمة أخرى يمكـن  من نظر الشارع إلى مصلحة العامة  صرح به
أو ، البضاعة منهم جميعاًفاشترى ، إذا تلقى الركبان أن المواطن وهي، التماسها

يقل العرض؛ ف، سيحول بينهم وبين السوقفإنه بطبيعة الحال ، كان لهم سمساراً
ويتضرر  ،وذا تغلو الأسعار، وليسوا جماعة، وهو المتلقي، لأن العارض واحد

  .منع الشارع الحكيم من تلقي الركبان لهذه الحكم وغيرهاو، أهل السوق
 شولهذا لما طلب الصحابة  :وتحديدها بأثمان معينة، تسعير السلع - ٤

 ـــــــــــــــــ
باب هل يبيع حاضر لباد بغـير أجـر   ، كتاب البيوع، )٢٠٥٠(رقم ، ٢/٧٥٧صحيح البخاري ) ١(

باب تحريم بيع الرجل ، كتاب البيوع، )١٥٢١(رقم ،٣/١١٥٧وصحيح مسلم . هوهل يعينه أو ينصح
  .على بيع أخيه

  .باب تحريم تلقي الجلب، كتاب البيوع، )١٥١٩(رقم ، ٣/١١٥٧في صحيحه ) ٢(
  .١٠/١٦٣شرح صحيح مسلم ) ٣(
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رفـض  ، لت الأسعار في المدينـة ذات مرة أن يسعر لهم حين غ  من النبي 
الباسـط   ، هو المسعر القـابض إن االله" :وقال عليه الصلاة والسلام، ذلك

وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمـة في دم   ،الرزاق
إشارة إلى أن التدخل هذا الحديث وفي  ،)١(إلا النسائيرواه الخمسة  "ولا مال

 واسـتثنى . ذريعة لإلحاق الظلم بالمتبايعين في شأن السـوق دون مبرر شرعي
ما إذا احتكر بعض الباعة سلعة من السلع مما تمس ، التسعيرأهل العلم من منع 

؛ حـتى لا  حينئذ أن يتدخل بتسعير تلك السـلع فإن لولي الأمر ، الحاجة إليها
، الشخصية اصالحهإلا م الا يهمه فئة من الناسس بعامة ألعوبة بيد يصبح النا
بعـض السـلع    يرتسع ولهذا جرى العمل على، وحسب ،الخاصة اوحسابا
 جهـة وربما تحتكرها ، جهات محددة لها حق الامتيازكرها ت التي تحتوالخدما
وقد قرر هذا ابن تيمية قبل أكثر من  ،الخ..،والماء، والكهرباء، كالغاز، واحدة

ن يكون الناس أ، وأبلغ من هذا...": )٢(مجموع الفتاوىفقال في ، سبعة قرون
تباع تلك السـلع   لا ،نلا أناس معروفوإو غيره أن لا يبيع الطعام أقد التزموا 

فها هنا يجـب التسـعير   ، ..فلو باع غيرهم ذلك منع ،ثم يبيعوا هم ،لا لهمإ
لا بقيمـة  إولا يشترون أموال الناس  ،لا بقيمة المثلإبحيث لا يبيعون  ،عليهم
وإذا كان الشارع الحكيم  .أهـ"بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء ،المثل
أو تلحـق  ، التي من شأا أن تغرر بالناسالخاصة  منع من هذه الممارساتقد 

 ورسم القواعد، قد جاء بالنصوص الشرعية ،فإنه قبل ذلك وبعده، الضرر م
 ـــــــــــــــــ

، في باب التسـعير ، ٣/٢٧٢وأبو داود في سننه ، )١٤٠٨٩(برقم ، ٣/٢٨٦وهم أحمد في مسنده ) ١(
والترمذي ، )٢٢٠٠(برقم ، في باب من أكره أن يسعر، ٢/٧٤١وابن ماجه في سننه ، )٣٤٥١(برقم 

  .أهـ"هذا حديث حسن صحيح:وقال، )١٣١٤(برقم ، في باب ما جاء في التسعير، ٣/٦٠٥في سننه 
)٢٨/٧٧) ٢.  
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 بحيث يندرج فيها العديد مـن القضـايا  ، يروالتغر، التي تحظر الضرر ،الكلية
ك ومن ذل، المتعلقة بالضرر أو التغرير أو نحو ذلك من القضايا الفقهية المعاصرة

من حديث ابـن عبـاس    )١(ابن ماجه رواه "ولا ضرار، لا ضرر" :قوله 
 رسول االله  أن" : من حديث عبادة بن الصامت )٢(وفي لفظ له، ب

 :قـال  أن رسول االله  عن أبي هريرة و ."قضى أن لا ضرر ولا ضرار
وكما جاء منع الشارع الحكيم من هذه  .)٣(رواه مسلم "من غش فليس مني"

     ، فإنه أعطى الإمام أو الحـاكم سـلطة شـرعية   ، والتحذير منها، الممارسات
يستطيع من خلالها أن يحد مـن هـذه   ، بتعبيرنا المعاصر صلاحيات واسعة أو

فمثلاً حين يمارس بعض الباعـة أو  ، الممارسات وأن يحصرها في زاوية ضيقة
بحيـث  ، ولاسيما فيما تمس الحاجة إليـه ، التجار أسلوب الاحتكار في السلع

فإن الشارع الحكيم أذن للحاكم بقطع مفاصـل  ، يلحق العامة منه ضرر كبير
شيخ الإسـلام   ومنهم، قرر ذلك أهل العلمكما ، هذا الداء من خلال التسعير
ذا امتنع الناس من بيع مـا  إوأما ": حيث قال، )٤(ابن تيمية في مجموع الفتاوى

وكذلك مـن   .على تركهفهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون  ،يجب عليهم بيعه
فهنا يؤمر بما يجب  ،لا بأكثر منهإن يبيع أن يبيع بثمن المثل فامتنع أوجب عليه 

 بقول الـنبي  محتجاً ومن منع التسعير مطلقاً ،عليه ويعاقب على تركه بلا ريب
 ـــــــــــــــــ

ناد فيه هذا إس): "٣/٤٨( مصباح الزجاجةقال البوصيري في ). ٢٣٤١(برقم ، ٢/٧٨٤في سننه ) ١(
  .أهـ"وقد ام ،جابر

هذا إسناد رجاله ثقات ): "٣/٤٨( صباحقال البوصيري في الم). ٢٣٤٠(برقم ، ٢/٧٨٤في سننه ) ٢(
  .أهـ"إلا أنه منقطع

  ).من غشنا فليس منا: ( باب قول النبي ، ١/٩٩في صحيحه ) ٣(
)٢٨/٩٥) ٤.  
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: "ن ألقـى االله ولـيس   ألأرجو  نيإو ،ن االله هو المسعر القابض الباسطإ
ن هـذه قضـية   إف ،فقد غلط )١("ولا مال ،دم فيبمظلمة  أحد منكم يطالبني

أو  ،امتنع من بيع يجـب عليـه   ن أحداًأوليس فيها  ،عاماً ليست لفظاً ،معينة
فـإن  ، وهكذا .أهـ"كثر من عوض المثلأذلك  و طلب فيأ ،عمل يجب عليه

بالأسلوب ، للحاكم سلطة شرعية في القضاء على أي مظهر من مظاهر الظلم
 .ويدرأ المفسدة عن الناس، العامةالذي يحقق المصلحة 

فقد جاءت القواعد الكلية المبنيـة علـى   : قواعد المصالح والمفاسد - ٥
ومـن  ، الأدلة الشرعية؛ لتنظم الكثير من التعاملات المتعلقة بالمصالح والمفاسد

المصلحة العامة (وقاعدة ، )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح( قاعدة :ذلك
) ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما(وقاعدة ، )اصةالمصلحة الخعلى مقدمة 

وغيرها من القواعد الفقهية التي يمكن توظيفها لتأصيل مسألة التدخل في قانون 
المترتبة على التدخل  اسدالمفالمصالح ووذلك بالنظر إلى حجم ، العرض والطلب
ولكنه يجر  ،الخاصة المصلحةب يضر الدولةتدخل كان إذا وأنه ، في هذا القانون

وهكذا بالنسبة إلى تدخل ، فإن المصلحة العامة مقدمة، مصلحة عامة على البلد
ه ولكن، خاصةيؤدي إلى مصلحة فإنه إذا كان ، الأفراد أو المؤسسات الخاصة
فهنـا  ، بحيث يلحق م مفسدة راجحة ،العامة في الوقت ذاته يضر بالمصلحة

   .)٢(..وهكذا، يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 ـــــــــــــــــ
  .١٨٠سبق تخريجه ص ) ١(
  .١/٤يقاا في قواعد الأحكام انظر هذه القواعد الفقهية وتطب) ٢(
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  :المبحث الثاني
  هيـقـه الفحـكـمـ

  : نوعين لتدخل في قانون العرض والطلبلأن  يتبين ،مما تقدم
كما يدل عليـه حـديث   ، الأصل فيه المنعوهذا : حكومي تدخل - ١

أن يتدخل في السوق حين غلا السعر في  حيث طلب منه ، التسعير السابق
ن االله هـو  إ" :-و الحاكم في عصـره وه -فقال عليه الصلاة والسلام، المدينة

 ن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبنيألأرجو  نيإو ،المسعر القابض الباسط
 جـابر  حـديث  ، وكما يدل على هذا الأصل)١("ولا مال ،دم بمظلمة في

رواه  "دعوا الناس يرزق االله بعضهم مـن بعـض  " :قال رسول االله : قال
الدولة في السوق هـو   إذا كان تدخل ما، ويستثنى من هذا الأصل .)٢(مسلم

وهنـا يكـون   ، وتحقيق المصلحة لهـم ، سدرء المفسدة عن الناالحل الوحيد ل
للمحافظة على اقتصاد  ،من باب السياسة الشرعية ؛على الإمام اًواجبالتدخل 

تصرف (ومن القواعد الشرعية أن ، ولحفظ مدخرات الناس من الضياع، البلد
ولاشك أن من واجبـات الإمـام أن   ، )٣()بالمصلحة الإمام على الرعية منوط

ولهذا قرر أهل ، ويدفع عنهم المفاسد، يتحرى للناس ما يحقق لهم المصالح العامة
وإن كـان أصـل   ، يسعر متى ما دعت الحاجة إلى ذلـك  للإمام أنْ العلم أنَّ

 ـــــــــــــــــ
  .١٨٠سبق تخريجه ص ) ١(
  .باب تحريم بيع الحاضر للبادي، في كتاب البيوع، ٣/١١٥٧في صحيحه ) ٢(
  .١/٣٠٩انظر هذه القاعدة في المنثور في القواعد ) ٣(
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 وقد أشرت إلى هذا في التأصيل الشرعي، كما تقدم ،المنعهو التدخل في التسعير 
كما بينت الآثار الإيجابية التي تتحقق إزاء التـدخل الحكـومي في   ، لهذه المسألة

كن هذا فيما إذا لم يم. ومنها يتضح المبرر للقول بالاستثناء من أصل المنع، السوق
، كما في بعض الحالات التي تغلو فيها الأسـعار ، علاج الواقع إلا بتدخل الدولة

سواء بتأمين الدولة بعض السلع ، ج التضخمدخل هو الحل الأمثل لعلاويكون الت
وقد جاء في بعض كتب التاريخ ، أو نحو ذلك، أو المنتجات الهامة بأسعار معقولة

، أن الخليفة المقتدر باالله العباسي حين تظلم الناس من زيادة الأسعار": )١(والسير
والبيـوت  تقدم المقتدر باالله بفتح الدكاكين ، وبوا دكاكين الدقاقين، وهاجوا

، وباع الحنطة والشعير بأقل مـن سـعر السـوق   ، ووجهائها الخاصة بالدولة
منافسة الحاكم لأهل  هكذا كانتو" ورضي العامة وسكنوا، فانخفضت الأسعار

وفي الوقت الحاضر ، الأسعار إلى وضعها الطبيعي السوق عاملاً مؤثراً في رجوع
ها عنـد الحاجـة   تلجأ إلي ؛تؤمن الدولة مخازن حكومية في كل منطقةيمكن أن 

نجد أن المشكلة لا يمكن حلها ، وبالنظر إلى واقع سوق الأسهم السعودي .فقط
في هيكلة السوق الذي أسس بناءاً  من خلال تدخل الدولة؛ لأن المشكلة تكمن

الذي يعتمـد علـى مفهـوم    و، وهو النظام الرأسمالي، على قانون السوق الحر
حيث يمكن المضاربة بأعلى الأسعار ، ية للقماروهي صورة عصر، المضاربة الحرة

وبالتالي فإن تدخل الدولة لمـرة أو  ، على شركات صغرى لا تحقق أرباحاً تذكر
يقوم  هأنالمال سوق وذلك لأن طبيعة ، بل يوسع حجمها، مرتين لا يحل المشكلة

 ـــــــــــــــــ
  .٥٠٤-٦/٥٠٣وانظر الكامل في التاريخ ، بتصرف يسير، ٧٥-٥/٧٣تجارب الأمم ) ١(
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في المقامرة لطبيعة  ؛وأحياناً يتعرض لايارات، متتالية بعمليات تصحيحية كبرى
طالب علماؤنـا الأفاضـل   ولهذا ، والتي تظهر في صورة البيع والشراء، السوق

كمـا في  ، بإعادة هيكلة هذه الأسواق المالية بما يتفق مع أحكام ديننا الحنيـف 
، )٥٩( رقـم ، القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق الماليـة 

 ـ١٤١٠/ ٨/ ٢٣-١٧( وتاريخ إن هذه الأسواق (  :ونصه، ه في البند الثاني من )هـ
ها الراهنة ليست النموذج المحقق تهي في حال -مع الحاجة إلى أصل فكرا- المالية

وهذا الوضع يتطلب بذل . واستثماره من الوجهة الإسلامية ،لأهداف تنمية المال
لمراجعة ما تقـوم عليـه مـن     ؛جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين

وتعديل ما ينبغـي تعديلـه في ضـوء    ، مده من آليات وأدواتوما تعت، أنظمة
 فيوقبل ذلك أوصى مجمع الفقه الإسلامي . )١(أهـ)مقررات الشريعة الإسلامية

إقامة ( :منها ،بعدة توصيات) هـ٢٣/٦/١٤٠٨-١٨( وتاريخ ،)٣٨( قراره رقم
مع إقامة سوق ، بل اقتصاد إسلامي خالص، لا شرقي ولا غربي، اقتصاد إسلامي

لقد أدرك علماؤنا الأفاضل بأن أسواقنا الماليـة لا   .)٢(أهـ..)إسلامية مشتركة
ولا تتفق مع قيمنا الإسلامية؛ لأا في أصلها نموذج غربي قـائم   ،تفي بمتطلباتنا

ولهذا لا يصح أن نقوم بعمليـة استنسـاخ لـذلك     ،على مفهوم الربا والقمار
، أنظمته بما يتفق مع شريعتنا الغراءوتعديل ، دون إعادة هيكلته، النموذج الغربي

ومن هنا فلا يصح القول بتدخل الدولة؛ لأن العلاج لا يكون إلا بإعادة هيكلة 
  .واالله تعالى أعلم، السوق بما يتفق مع أحكام شريعتنا الإسلامية

 ـــــــــــــــــ
  .٧٣ص ، ١ج، والعدد السابع، ١٢٧٣ص ، ٢ج، العدد السادس، قه الإسلاميمجلة مجمع الف) ١(
  .٢٤٨٧، ٢٣٥٤ص ، ٣ج، العدد الرابع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ٢(
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تقدم بيانه في آثار هذا النـوع  وهذا محرم؛ لما  :تدخل غير حكومي - ٢
تضر ، ولا يحقق إلا أغراضاً شخصية، آثاراً سلبية وأنه لا ينتج إلا، من التدخل

كل  -كما تقدم في التأصيل الشرعي-ولهذا حرم الشارع، باقتصاد البلد ككل
أو بالمتعاملين في السوق على وجه ، ما من شأنه أن يلحق الضرر بالناس عموماً

، أو نحو ذلك، أو تلقي الركبان، أو النجش، سواء بطريق الاحتكار، الخصوص
ذا التدخل الشخصي في قانون العرض والطلب مما يلحق الضـرر بأهـل   وه

وبالتالي يكون حكمه الفقهي كحكم هذه الممارسات المحرمة الـتي  ، السوق
وأيضاً فإن التدخل في هذا القانون وإن كان يترتب عليه ، نص عليها الشارع

المفاسد  وقد تقرر في الفقه أن درء، فهي في بحر المفاسد العامة، مصلحة خاصة
، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصـة ، مقدم على جلب المصالح

، راعى المصالح بحسب درجاا وأهميتهاوهذا دليل على عظمة الإسلام الذي 
، المسلم حق التملكحين منح  فهو، وهو شاهد على وسطية هذا الدين الرباني

فلم يكبتـه  ، ذا الحق وهذبهبل نظم ه، ضابط أو نظامنحه هذا الحق دون لم يم
بـل  ، ولم يطلق له العنان كما فعلت الرأسمالية، ويسلبه كما فعلت الشيوعية

وحرمه ، ولا جشع، ولا جور، أباحه في حدود الطرق العادلة التي لا ظلم فيها
سـواء  ، فيما إذا كان من شأنه أن يمهد الطريق لأكل أموال الناس بالباطـل 

كما قـال  ، الخ...أو الاحتكار، أو القمار،الغرر أو، أو الغش، بأسلوب الربا
 .]٢٩، النساء[ M  @  ?  >  =  <  ;     :  9L    :تعالى

 
وكما أن التدخل غير الحكومي في قانون العـرض والطلـب لأجـل    

نجد في سـوق  ولهذا ، فهو أيضاً ممنوع نظاماً، محرم شرعاً، التلاعب بالأسعار
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المخـالفين لهـذا   بمعاقبة مجموعة من  قامتقد سوق الهيئة المال السعودي أن 
في جريـدة  و، )٢(في موقعها على الانترنـت حيث صرحت الهيئة ، )١(النظام

هيئة السوق المالية عن صدور قـرار   علنت ": بالإعلان الآتي)٣(الرياض الرسمية
 ـ٩/٥/١٤٢٨بتاريخ  ،ائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية  ،ـه

بنـك  وسيط تداول أسهم لدى ) فلان(و، )فلان(و ،)فلان(: دانة كل منبإ
في الدعوى المقامة من  ،وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة )فلان( الجزيرة،

 ،ولوائحه التنفيذيـة  ،لمخالفتهم نظام السوق المالية ؛هيئة السوق المالية ضدهم
  : وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهم وفق التالي

بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السـوق   )فلان( /نةإدا :أولاً
خلال الفترة  ،أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه ،المالية
للتنميـة خـلال   وشركة الأحساء  ،م٢٣/٥/٢٠٠٦م إلى ٢٠/٥/٢٠٠٦من 

  : وإيقاع العقوبات الآتية عليه ،م٢٠/٥/٢٠٠٦م إلى ١٥/٥/٢٠٠٦الفترة من 
والبالغـة   ،لزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجـة هـذه المخالفـات   إ -١
   .ريالاًستة ملايين وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثين ) ٦٠١١٩٣٠(
  .مائة وخمسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠( قدرها ،فرض غرامة مالية عليه -٢
منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسـهمها في   -٣

   .السوق
 ـــــــــــــــــ

فقد ، لها ما يبررها شرعاً، والمتورطين في أكل أموال الناس بالباطل، ومعاقبة هؤلاء المخالفين للنظام) ١(
لاسيما إذا تكرر منه ، روعية تعزير المحتكر الذي يتلاعب بالأسعارجاء في كتب الفقه ما يدل على مش

  .وهذا يشبه ما نحن بصدده، وغيره) ٥/١٢٩(كما في بدائع الصنائع ، ذلك
)٢( ttp://www.cma.org.sa./cma_ar/popupnews.aspx?secserno=452.  
  ). هـ١٦/٦/١٤٢٨تاريخ و، ١٤٢٥١( عدد) ٣(

http://www.cma.org.sa./cma_ar/popupnews.aspx?secserno=452
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ين من نظام السـوق  بمخالفة المادة التاسعة والأربع )فلان( /إدانة :ثانياً
وشركاه خلال الفترة من  أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي المالية
للتنمية خلال الفترة من م وشركة الأحساء ٢٣/٥/٢٠٠٦م إلى ٢٠/٥/٢٠٠٦
  : يهوإيقاع العقوبات الآتية عل م٢٠/٥/٢٠٠٦م إلى ١٥/٥/٢٠٠٦
والبالغـة   ،إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هـذه المخالفـات   -١  
اً وأربعمائة وسـتة  خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف )٥٧٨٩٤٥٦(

  .وخمسين ريالاً
  .مائة وخمسون ألف ريال) ١٥٠٠٠٠(قدرها  ،فرض غرامة مالية عليه -٢ 
كات التي تتداول أسهمها في منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشر -٣ 

  . السوق
بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السـوق   )فلان( /إدانة :ثالثاً
 ،من لائحة سلوكيات السـوق ) ٣و٢-أ( فقرة ،ادة الحادية عشرةالمالية، والم

  : وإيقاع العقوبات الآتية عليه
  .مائة ألف ريال) ١٠٠٠٠٠(غرامة مالية عليه قدرها  -١ 
   .إلغاء الترخيص الممنوح له -٢ 

مـن  ) ٣و٢ -أ(فقرة  ،بمخالفة المادة الحادية عشرة )فلان( إدانة :رابعاً
  : وإيقاع العقوبات الآتية عليه ،لائحة سلوكيات السوق

  .عشرة آلاف ريال) ١٠٠٠٠(غرامة مالية عليه قدرها  - ١
 . تعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين  - ٢
ولوائحـه   ،حرصها على تطبيق نظام السوق الماليةالسوق المالية  كدت هيئةأو
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وحماية المتعـاملين   ،ويحقق عدالة التداول ،بما يكفل استقرار السوق التنفيذية،
ثم  "والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعـب  ،من الممارسات غير العادلة

للمـواد   ببيـان توضـيحي   ،الجريدة الرسمية على هذا القرارالمصدر في  علق
ربعون من تنص المادة التاسعة والأو": نصه بما، ائح التي تضمنها قرار الهيئةواللو

 أي شخص يقـوم عمـداً   :لأحكام النظام نه يعد مخالفاًأعلى  ،نظام السوق
بشـأن   غير صحيح أو مضللاً يوجد انطباعاً ،أو يشارك في أي إجراء ،بعمل

ذلك الانطبـاع، أو  السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد 
لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجـام  

أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجـام   ،عن ذلك
: ن أنواع الاحتيـال ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد م. عن ممارستها

يـوحي   ،انطباع كاذب أو مضـلل دف إيجاد  ،القيام بأي عمل أو تصرف
ويدخل في تلك الأعمال . للحقيقة خلافاً ،بوجود عمليات تداول نشط مالية

   :والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي
القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقـي   -١

  .لملكية تلك الأوراق المالية
مع العلم المسبق  ،مر لشراء ورقة مالية معينةالقيام بإدخال أمر أو أوا -٢ 

أو أوامر بيع مشاة من حيث الحجم والسعر والتوقيـت قـد    بأن هناك أمراً
أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لـنفس الورقـة   

  . المالية
مالية  على سعر ورقة أو أوراق ،التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين -٣



 
 

- ١٩٠- 

طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقـة  ن بالسوق، عمعينة متداولة 
من شأنه أن يحدث طلبات فعليـة أو ظاهريـة نشـطة في     ،أو الأوراق المالية

دف جذب  ،في أسعار تلك الأوراق أو انخفاضاً التداول، أو يحدث ارتفاعاً
  . الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال

بإجراء سلسلة من الصـفقات   ،ثير بشكل منفرد أو مع آخرينالتأ -٤
دف تثبيـت أو   ،ورقة مالية متداولة في السوق أو كليهما معاً راء أو بيعكش

المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئـة  
 ـ  . أهـ"لسلامة السوق وحماية المستثمرين عة ومن خلال نـص المـادة التاس

يتضح  -كما جاءت في الجريدة الرسمية-سيراتوما اقترن ا من تف، والأربعين
هي بسبب ما وقعوا فيه ، أن العقوبات التي أصدرا الهيئة ضد أولئك المخالفين

مما أوجد ، أو قيمة أي ورقة مالية، عمداً من تضليل بشأن السوق أو الأسعار
وهذا هو صورة من ، الخ...و البيعانطباعاً غير صحيح حمل الناس على الشراء أ

المضـارب  حيـث يـوهم   ، الممنوع في قانون العرض والطلب صور التدخل
وهي في الحقيقـة عـروض أو   ، المتعاملين بأن هناك عروضاً أو طلبات كثيرة

في قانون العرض والطلـب لغـرض    يقصد من ورائها التدخل، بات وهميةطل
وبالنظر إلى ، في مدة زمنية قصيرة وتحصيل أرباح كبيرة، التلاعب في الأسعار

وذلك ) ريالاً ٦٠١١٩٣٠(نجد أنه تحصل على مكاسب بلغت ، المدان الأول
 أما المدان الثاني فقد تحصل علـى مكاسـب بلغـت   ! خلال عشرة أيام فقط

وهذه المكاسب التي تحققت هي ! خلال عشرة أيام أيضاً) ريالاً ٥٧٨٩٤٥٦(
وهـذه  ، أكل أموال النـاس بالباطـل   أي من، جيوب الناسفي الحقيقة من 
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إلا أا في بحر مخالفات أخرى كثيرة لم تضبط من ، المخالفة وإن ضبطتها الهيئة
وهذا يدل علـى أن واقـع   ، قبل الهيئة؛ وكانت عاملاً مؤثراً في ايار السوق

وفق ما نبه عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الـذي  ، السوق بحاجة إلى مراجعة
   .البحث وردته خلالأ

وكما منع النظام من التلاعب بقانون العرض والطلب عـبر شاشـات   
وهو من صور التلاعب ذا القانون؛ لغرض ، فقد منع من الاحتكار، التداول

هذا الخبر الهام حول موضوع  )١(الاقتصاديةوقد جاء في جريدة ، رفع الأسعار
 -تماعه السابع أمسخلال اج- اية المنافسةوافق مجلس حم" بما نصه، الاحتكار

برئاسة الدكتور هاشم بن عبد االله يماني وزير التجـارة والصـناعة، علـى    
والقواعـد المنظمـة    ،الإجراءات التي تمت لإعداد القواعد المنظمة للاندماج

وأوضح محمد بن أمين سندي  .والقواعد المنظمة للاستثناءات ،للمركز المهيمن
نظام المنافسة يهدف إلى حماية المنافسـة   أن ...اية المنافسةأمين عام مجلس حم

ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسـة   ،وتشجيعها ،العادلة
وذلك من خلال مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الموافقـة علـى    ؛المشروعة

واتخاذ إجراءات التقصـي والبحـث    ،أو التملك للمنشآت ،حالات الإدماج
والموافقة  ،بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسةوجمع الاستدلالات 

  .على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة
ومعلوم أن أحكام نظام المنافسة تطبق على جميع المنشـآت العاملـة في   

 ـــــــــــــــــ
  .هـ٢/٦/١٤٢٨، )٤٩٩٧( عدد) ١(
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 والشركات المملوكة بالكامـل  ،ماعدا المؤسسات العامة ،الأسواق السعودية
ويحظر النظام على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي . للدولة

التحكم في أسـعار  : ، وخاصة ما يأتيممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت
بـأي  و ، أو التثبيـت، أ والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ،السلع

لسلع والخدمات الحد من حرية تدفق اصورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، 
، وذلك مـن خـلال   إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية

افتعال وفرة إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، 
حيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في  مفاجئة في السلع والخدمات
استخدام حقهـا في دخـول   منع أي منشأة من باقي المتعاملين في السوق، 

حجـب السـلع   أو الخروج منها أو عرقلة ذلـك في أي وقـت،    السوق
بصفة كلية أو جزئية عن منشـأة أو منشـآت    والخدمات المتاحة في السوق

معينة، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي 
ملاء، والمواسـم  لتوزيع، نوعية العالمناطق الجغرافية، مراكز ا: من المعايير الآتية
وأسأل االله تعالى أن ، وذا أصل إلى اية هذا البحث ،أهـ"والفترات الزمنية

وما كان فيه من خطأ ، وما كان فيه من صواب فمن االله، أكون قد وفقت فيه
   .وعليه التكلان، واالله تعالى وحده الموفق، فمن نفسي والشيطان
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  ةـاتمـالخ
، له صـوره ، التدخل في قانون العرض والطلبتبين لنا أن ي، ومما تقدم

للتدخل في  ةب الدافعاسبوأن هذه الآثار تختلف باختلاف الأ، وآثاره، وأسبابه
، فالتدخل الحكومي له أسبابه المنتجة للآثـار المترتبـة عليهـا   ، هذا القانون

ا تبين لنا أن كم، والتدخل غير الحكومي له أسبابه المنتجة للآثار المترتبة عليها
لحامل عليـه درء المفسـدة   التدخل الحكومي له ما يبرره شرعاً فيما إذا كان ا

كما في بعض حـالات تضـخم أسـعار السـلع     ، عامة الناسالراجحة عن 
 ،كان لا يعالج المفسدة وأن التدخل الحكومي إذا، جات الهامة في السوقوالمنت

و الحال في سـوق الأسـهم   كما ه، فإنه لا يمكن أن يقال بمشروعية التدخل
 يحتاج إلى إعادة هيكلـة لا يحتاج إلى تدخل الدولة بقدر ما والذي ، السعودي

ذلك القرارات الشرعية الصـادرة  كما أشارت إلى ، وبناء على أساس صحيح
أما بالنسبة للتدخل غير الحكومي في قانون العرض  .من مجمع الفقه الإسلامي

فقد تبين لنا تحريمه؛ لمـا  ، كما هو الواقع، لغرض التلاعب في الأسعار والطلب
كما جاء مثال هذا واضـحاً  ، المتعاملين في السوق عامةلحاق الضرر بفيه من إ

وقد جاءت النصوص الشرعية الخاصـة  ، في نموذج المخالفة الذي ضبطته الهيئة
ذا و، وهو ممنوع أيضاً بقوة النظام، من الممارساتوالعامة بتحريم هذا النوع 

مـن  السـعودي   في سوق الأسهم ما يقوم به بعض كبار المضاربينأن بين يت
أنه من الممارسات الخاطئة الـتي حرمهـا    ،قانون العرض والطلبفي  تدخل
نسمع عن آثاره الخطـيرة  ولهذا نرى و، لام منذ أكثر من أربعة عشر قرناًالإس

ناهيـك  ، دهم عاقبتها إلا االله وحيعل والتي أدت إلى انتكاسات لا، في السوق
، ليس هذا محل بسطها، من إشكالات كثيرة -أصلاً- في أسلوب المضاربةعما 

  .واالله تعالى أعلم
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   المراجعالمصادر و
  

 .القرآن الكريم -١
، دار الفرقـان ، قحطان عبد الـرحمن الـدوري  ، الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي -٢

 .الطبعة الأولى، هـ١٤٢١
أبو بكر ابـن  ، ح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فت -٣

 . بيروت، دار الفكر، السيد محمد شطا الدمياطي
 :الإلكتروني الموقع على، حسام الدين محمد، )مقال(الأفعال القذرة داخل البورصة  -٤

http://www.islamonline.net/Arabic/economics/2005/05/article09.shtml 
، بـيروت ، دار الكتاب العربي، علاء الدين الكاساني، رتيب الشرائعبدائع الصنائع في ت -٥

 . الطبعة الثانية، م١٩٨٢
، بـيروت ، دار الفكـر ، محمد بن يوسـف العبـدري  ، التاج والإكليل لمختصر خليل -٦

 .الطبعة الثانية، هـ١٣٩٨
: اعـتنى بالنسـخ والتصـحيح   ، "مسـكويه "أحمد بن محمد المعروف بـ، الأمم تجارب -٧

 .هـ١٣٣٢، مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر، زآمدرو.ف.هـ
، إبراهيم شمس الـدين : تحقيق، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب والترهيب -٨

 .الطبعة الأولى، هـ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية
دار / دار الكتـاب المصـري  ، محمد القاضي: ضبطه، علي بن محمد الجرجاني، لتعريفاتا -٩

 .الطبعة الأولى، هـ١٤١١، بيروت، القاهرة، نانيالكتاب اللب
 ).هـ٢/٦/١٤٢٨(وتاريخ ، )٤٩٩٧( عدد، جريدة الاقتصادية - ١٠
 ).هـ١٦/٦/١٤٢٨(تاريخ و، )١٤٢٥١( عدد، جريدة الرياض - ١١
  ).هـ٩/٤/١٤٢٦(وتاريخ ، )١٦٩١(عدد ، جريدة الوطن - ١٢
، القاهرة، دار ابن عفان، علي حسين الحلبي: تحقيق، صديق حسن خان، الروضة الندية - ١٣

 .الطبعة الأولى، م١٩٩٩
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، دار الفكـر ، محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه - ١٤
 .بيروت
، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود - ١٥

 . دار الفكر
دار إحياء ، د شاكر وآخرونأحمد محم: تحقيق، محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي - ١٦

 .بيروت، التراث العربي
، بـيروت ، دار إحياء التـراث العـربي  ، يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم - ١٧

 .الطبعة الثانية، هـ١٣٩٢
دار ابـن  ، مصطفى ديب البغا.د: تحقيق، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري - ١٨
  .الطبعة الثالثة، هـ١٤٠٧، بيروت، اليمامة، كثير
دار إحيـاء  ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم - ١٩

 .بيروت، التراث العربي
، م١٩٩٥، بـيروت ، دار الكتب العلمية، محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود - ٢٠

 .الطبعة الثانية
في  مكتـب تحقيـق التـراث   : تحقيق، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط - ٢١

 .الطبعة السادسة، هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، محمد العرقسوسي: بإشراف، مؤسسة الرسالة
، يوسف بن أحمد القاسـم . د، )مقال(قراءة نقدية لواقع المساهمات في السوق المحلي  - ٢٢

  ).هـ١٤٢٦(جمادى الآخرة ، العدد الثامن، مجلة الإسلام اليوم
دار الكتـب  ، ن عبد السـلام السـلمي  عز الدين ب، قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ٢٣

 .بيروت، العلمية
للدكتور  ،قواعد التداول الإلكتروني في الأسواق المالية ونظرات في مستندها الفقهي - ٢٤

، كلية الشـريعة والقـانون  ، بحث مقدم إلى مؤتمر الأسواق المالية والبورصات، محمد السحيباني
 .م٢٠٠٦، مايو٢٧-٢٥،جامعة الإمارات العربية المتحدة

دار الكتـب  ، عبد االله القاضي: تحقيق، علي بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ - ٢٥
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- ١٩٦- 

 .الطبعة الثانية، هـ١٤١٥، بيروت، العلمية
ــركات  - ٢٦ ــة الشـ ــة حوكمـ ــروني ، لائحـ ــع الإلكتـ ــى الموقـ : علـ

http://www.cma.org.sa/cma_ar/. 
ــهم    - ٢٧ ــوق الأس ــلوكيات س ــة س ــروني  ، لائح ــع الإلكت ــى الموق : عل

http://www.cma.org.sa/cma_ar/. 
 .م٢٠٠٥، دار الجامعات المصرية، إسماعيل محمد هاشم. د، مبادئ علم الاقتصاد - ٢٨
، الصادرة من مجمع الفقه التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي  ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي - ٢٩

 ).هـ١٤١٠(والعدد السادس ، )هـ١٤٠٨(العدد الرابع 
، القاهرة، دار الكتاب العربي/دار الريان للتراث، علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد - ٣٠

 .هـ١٤٠٧، بيروت
، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية - ٣١

 .الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع وتحقيق
 . مصر، ؤسسة قرطبةم، أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد - ٣٢
 عقوالمعلى  ،فضل البوعينين، )مقال(مشروعية التدخل الحكومي في سوق الأسهم  -٣٣

 .http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209 :الإلكتروني

محمد المنتقـى  : تحقيق، أحمد بن أبي بكر الكناني، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - ٣٤
 . الطبعة الثانية، هـ١٤٠٣ ،بيروت، دار العربية، الكشناوي

المكتـب  ، مصطفى السـيوطي الرحيبـاني  ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - ٣٥
 .م١٩٦١، دمشق، الإسلامي

الطبعة ، هـ١٤٢٠، خالد بن إبراهيم الدخيل. د، مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية - ٣٦
 .الأولى
 :راجعـه ، تيسير فائق أحمد. د :تحقيق، بدر الدين محمد الزركشي، المنثور في القواعد - ٣٧

 . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، عبد الستار أبو غدة.د
 .بيروت، دار الفكر، إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي - ٣٨

http://www.cma.org.sa/cma_ar
http://www.cma.org.sa/cma_ar
http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=22209
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 - ١٩٧- 

ــروني  -٣٩ ــة الإلكتــــ ــواق العربيــــ ــع الأســــ : موقــــ
http://www.cms.alaswaq.net/save_print.php?print=1&cont_id=3757. 

: موقـــــــــع إنبـــــــــاء الإلكتـــــــــروني   - ٤٠
http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=11940.  

 ./http://www.cma.org.sa/cma_ar: موقع هيئة سوق المال الإلكتروني -٤١

، طـاهر الـزاوي  : تحقيق، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر - ٤٢
 . هـ١٣٩٩، بيروت، العلميةالمكتبة ، ومحمود الطناحي

، محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - ٤٣
 . م١٩٧٣، بيروت، دار الجيل

  
  
  

http://www.cms.alaswaq.net/save_print.php?print=1&cont_id=3757
http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=11940
http://www.cma.org.sa/cma_ar
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- ١٩٨- 
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